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 :ة ـــــــــــمقدم

و الخدمة  ، القانون الإداري على ركيزتين أساسيتين المتمثلتين في السلطة العامة يقوم            

العمومية تمارس الإدارة نشاطها فقد تعتمد بواسطته إلى مباشرة الأعمال القانونية باعتبارها إحدى 

التي من  بينها  القانونيةطائفة من طوائف الأعمال  برازإ لالأسس التي تستمر الإدارة بوجودها من أج

 . الإداريالقرار 

أو التي تربطها بالأفراد علاقات في ،و إزاء الدور الذي تقوم به الإدارة في الدولة المعاصرة 

و اختصاصاتها أساسا هي القرار  ، فان وسيلة الإدارة في مباشرة نشاطاتها ، مختلف مناصب الحياة

اصة ما يتعلق منه بأسبابه و التي من بينها عيب الإلغاء و خ أوجهلذا تبرز أهمية موضوع  ،الإداري

في  الانحراف بالإجراءاتو كذا عيب ،الانحراف بالسلطة في وجهة المتعلق بقاعدة تخصيص الأهداف 

 .موضوع دراستنا و كذا إبراز دور القاضي في إثباته 

منحه  ممارسة رقابة فعالة على أعمال الإدارة لابد من من و قصد تمكين القاضي الإداري

 .صلاحية واسعة لضمان حقوق الأفراد و حرياتهم 

للقانون ، و بمعنى أوسع خضوع  الإدارةلذلك فان مصطلح دولة القانون يعني خضوع  استناداو 

 .تصرفها  شرعيةللنظر في مدى  الإدارينشاطها لرقابة صارمة لاسيما عند تدخل القاضي 

أن يفرض طريقة معينة و وسيلة ملزمة و هدف فالقانون عندما يمنح الإدارة سلطة معينة إما 

و قد يترك له نوعا من الحرية في ممارسة عمله  للإدارة  بالسلطات المقيدةيجب تحقيقه ، و هذا يسمى 

الممنوحة  السلطة التقديريةدها بناءا على خيرة  في تقدير ملائمة القرارات التي تتفتكون له الكلمة الأخ

و أكثر من هذا ، من الرقابة القضائية بل تبقى خاضعة لها  الإفلاتله و ليس معنى حرية الإدارة 

و الدوافع الداخلية لمتخذ القرار و الإدارة تبقى محاطة  ، فسلطات القاضي تمتد في هذه الحالة إلى النوايا

 .بفكرة المصلحة العامة 
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دقيقة لضوابط  لهذه السلطة التقديرية غير الخاضعة في ممارسته الإدارةلكن رغم ذلك رجل 

أغراض غير التي وصفت من  إلىو لكنه يرمي  ، و يقوم بعمله الإداري المنوط به،يعتمد سوء النية 

 . بعيب انحراف السلطةما يسمى أجلها هذه الوسائل و هذا 

و قابلة   و يجعلها غير مشروعة  الإداريةدف في القرارات هبالسلطة يشوب ال الانحرافو عيب 

فة الإدارية هي  حدود ، و هذه الأهداف المحددة للوظي الإداريةللطعن بكافة أنواع الدعاوي القضائية 

و يعد   ةطالإدارة انحرفت بالسلالسلطات الممنوحة للإدارة فإذا ما جاءت عن هذه الأهداف تقول أن 

 .رارات و أعمال الإدارة عيب تجاوز السلطة وسيلة فعالة في مراقبة ق

أن وسائل و أدلة الإثبات الانحراف صعبة  وغير منشودة لأنه شيء يتعلق  في  هتأهميو تكمن            

و بناءا على ذلك فليس من  بالنوايا الداخلية ، بينما يقبل جميع أنواع الأدلة لإثبات أوجه الإلغاء الأخرى

و لا يمكن الوثوق . في مجال غير مأمون العاقبة  ة ليخاطرالسهلثبات الإالمتصور أن يترك الفرد وسيلة 

كما يتمتع عيب الانحراف في استعمال السلطة بخصوصية كبيرة بصفته عيب  .مقدما في معظم الحالات 

الفقهاء اتساعا  بإجماعو لكونه مثل . في يؤدي إلى صعوبة إثباته و مقارنته بالعيوب الأخرى خ دقيق و

أن يحظى ببحوث معمقة و دقيقة تساهم أساسا في تسهيل عملية  الإدارةلقضائية على أعمال هاما للرقابة ا

 .  الإداريةللقرارات  الإلغاءالاعتماد عليه كوجه من أوجه 

توجب علينا معرفة عيب الانحراف في استعمال السلطة  و كذا الخصائص التي تتميز بها              

و مدى  الإداريالصور التي يظهر من خلالها ومعرفة دور القاضي و كذا  الأخرىعن باقي العيوب 

 .المترتبة على ذلك الآثارسلطته في الكشف عن هذا العيب و 

كانت تصب في قالب  أنها إلاقامت الدراسات السابقة بالرغم من تنوع الموضوعات حيث         

 الإداريةالقرارات  إلغاء أوجهواحد و هو التعريف بهذا العيب و كذا محاولة اعتماد هذا العيب كوجه من 
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و ابتعاده عن تحقيق هدفه  الإداري القرارعلى جسد  تأثيراتهو ،تبيان اثر هذا العيب و هذا من خلال 

 .المتمثل في تحقيق المصلحة العامة والمتخصص 

بعيب التعسف في من أجل دراسة هذا العيب  الذي اختلفت تسمياته عند الفقهاء ، كتسميته و       

هذا التعريف بهذا العيب و تبيان موضوعنا حاولنا في  السلطة استخدام إساءةأو  السلطة استعمال

فيه ، حيث قمنا  الإدارةوقوع  إثباتسلطاته من أجل الكشف عنه و  الإداريكيفية ممارسة القاضي 

 :بطرح التساؤل التالي 

 

خفيا ومستترا و يتعلق بالنوايا الداخلية  الإداريةالانحراف بالسلطة في القرارات  يبكان ع إذا

 المخولة للأفراد كيف يمارس القاضي الاداري رقابته على هذا العيب و ماهي الضمانات، لمصدر القرار

 ؟ عند اكتشافه   

التطبيقات  أهم و كذا المقارن إلى جانب، على المنهج الوصفي التحليلي موضوعياعتمدت في 

السلطة التي أعطت هذا العيب  بعيب الانحراف في استعمالالقضائية على القرارات الإدارية المعيبة 

  .اتساعا هاما للرقابة على أعمال الإدارية

لة في قلة الدراسات حول من خلال دراستنا لهذا الموضوع تعرضنا لبعض الصعوبات و المتمث

مستوى الوطني مما جعلها قليلة جدا مقارنة الهذا العيب ، خاصة من خلال الدراسات المستحقة على 

بباقي الموضوعات الأخرى ، ندرة التطبيقات القضائية التي لم يتم نشرها عبر المجلات أو الجرائد مما 

  .الفرنسي و كذا القضاء المصري تم الاعتماد على التعريفات المقارنة كتطبيقات القضاء

و للإجابة على ما أثير من إشكالية في موضوع دور القاضي في مراقبة القرار الإداري المعيب 

 . بعيب الانحراف في استعمال السلطة 
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 : ما يلي حيث تناولناقسمنا الموضوع إلى فصلين 

 .الانحراف في استعمال السلطة  يب الأحكام العامة لع :الفصل الأول 

 الآثار المترتبة عيب الانحراف بالسلطة و  إثبات :الفصل الثاني 
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  الأحكام  العامة لعيب الانحراف في استعمال السلطة  :الفصل الأول 

هي تحقيق هدف معين ، و تكون بصدد الانحراف بالسلطة عندما  للإدارةالسلطات الممنوحة  إن

 .أجنبي عن الهدف الذي منحت لها من أجله تلك السلطات سلطتها لتحقيق هدف  الإداريةتستعمل السلطة 

ه هعن باقي العيوب الأخرى نظرا لتعدد أوج استعمال السلطةعيب الانحراف في و نظرا لتميز 

و حالاته ، ارتأينا في هذا الفصل أن نعطي تعريفا دقيقا لعيب الانحراف في استعمال السلطة في 

و  لعيب الانحراف في استعمال السلطةحيث قمنا بعنونة هذا الفصل بالأحكام العامة القرارات الإدارية ،

مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة من  إلىإلى مبحثين ، حيث تطرقنا قد قسمنا هذا الفصل 

لمحة تاريخية لهذا العيب كما قمنا بتبيان موقف  إعطاءو كذا ،و الفقهاء  يف للأساتذةخلال إعطاء تعار

بالسلطة عن باقي  الانحرافبعض مميزات عيب  إلىو القضاء من هذا العيب ، كما تم التطرق   الفقه

إلى علاقة السلطة  التقديرية بعيب الانحراف في استعمال السلطة  التعرض، كما تم  الأخرىوب العي

 المختلفةالصور لحالات و ما المبحث الثاني فتم تخصيصه لاعتباره ميدان خصب لهذه الانحرافات ، أ

لانحراف في يأتي على إثرها هذا العيب ، الذي تناولنا فيه هذه الصور من خلال تقسيمها إلى االتي 

استعمال السلطة المتصل بنشاط و عيب الانحراف في  ، الإدارةاستعمال السلطة المنفصل عن نشاط 

 .الإدارة 

القضائية في هذا الباب خاصة من الصور التي يكون عليها  التطبيقات أهم إلىكما أننا سنتعرض 

 . و المصري  ، الفرنسي الإداريهذا العيب خاصة من الجانب القضاء 

  عيب الانحراف في استعمال السلطة  ماهية: المبحث الأول 

و هذا من خلال  ، مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة إلىعرض في هذا المبحث تسن   

الفقهاء المختصين في القانون  إبرازتعريفه من خلال  إلى بالتطرقحول هذا العيب ، و ذلك  الإبهام إزالة

 الإداريةسنتناول لمحة تاريخية عن عيب الانحراف في استعمال السلطة في القرارات ، كما أننا  الإداري

و القضاء حول هذا العيب ، كما سنقوم أيضا في آخر  موقف الفقه  إلىذلك سوف نتطرق  إلى بالإضافة

 إلىمع التطرق  السلطة و باقي العيوب الأخرى في استعمال   الانحراف هذا المطلب بالتميز بين عيب

 .العلاقة بين هذا العيب و عيب السبب

و التي   الحصول عيب الانحراف في استعمال السلطة إلى، قمنا بالتطرق  الثانيأما في المطلب 

تر من ورائها هذا العيب تكما أنها قد تأتي متصلة بنشاطاتها و التي يس الإدارةقد تأتي منفصلة عن نشاط 

 .بنوايا مصدر القرار لتعلقه انظر
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 :وء ما تم ذكره سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على ض

 قرارات الإداريةالتعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة في : المطلب الأول 

 الانحراف في استعمال السلطةموقف الفقه و القضاء من عيب :المطلب الثاني 

 الانحراف في استعمال السلطة علاقة عيب الانحراف بالسلطة التقديرية بعيب: المطلب الثالث 

  الإداريةقرارات التعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة في : المطلب الأول  

  تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة : الفرع الأول 

  (1)بأنه" Auby et drago" أوبي و دراجو" الأستاذان عرفه           

 بإدارتها إداريةو الذي نصادفه عندما تستعمل السلطة  الإداريهو عيب من عيوب القرار " 

من هذا التعريف   بطتنسيسلطتها لتحقيق هدف غير الذي منحت لها من أجله تلك السلطات و 

تتصرف عمديا و ليس بحسن نية و أنها تتعسف في استعمال سلطتها ، و لكونها لا  الإدارةبأن 

  .تحقيق هدف أخر  إلىمي ربل أنها ت السلطات لالها تلك تتبع الهدف الذي من أجله منحت 

 

و يتطلب ذلك من القاضي القيام بوقاية أكثر امتدادا للمشروعية الإدارية بغية الكشف عن 

  . إختفاءااختلافات أكثر 

   (2)فقد عرفه كمايلي"  ردي لوبادي" أما الأستاذ           

ما تصرف يدخل في اختصاصاتها  إداريةعندما تمارس سلطة  نكون بصدد الانحراف بالسلطة ،"          

  "رض تحقيق هدف غير الذي يمكن القيام بذلك التصرف من أجله بصورة مشروعة غلكن ب          

تبنيا التعريف المعطى لذلك قد "  Debasch et ricci" ديباش و ريكي "  الأستاذانفي حين نجد 

نكون بصدد انحراف بالسلطة عندما تستعمل السلطة "  (3)العيب من طرف القضاء الإداري و هو

 . (4)"سلطتها لتحقيق هدف غير الذي منحت لها من أجله تلك السلطات الإدارية

 

 

                                                           
 Auby et drago . traité de contentieux admistratif . Tome o2 – p 405.

(1)
  

    De Laubadère . Vengeai et gaude met . Traité de droit adm . Tome 01 . p 538. 
(2)

  
   Débâcha et Ricci . op .cit . p 685 .    

(3)
  

   René Chapus . Droit administratif genèral . T 01 . p 922 :نقلا عن الأستاذ  شابي في  كتابه  
 (4)

 

،ص 2002ر،،دارهومة ،بوزريعة الجزائ2ط،لحسن بن شيخ آث ملويا،دروس في المنازعات الإدارية و وسائل المشروعة: أشار إليهم  

(000-292-292)ص  
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الانحراف حين تتخذ قرارا  الإداريةترتكب السلطة "  بقوله Hauriouهوريو " الفقيه كما عرفه 

انية فيه لحرفية القانون مرفوعة بأغراض جيدخل في اختصاصاتها ، مراعية فيه الشكل المقرر و غير م

 رفقغير المغير التي من أجلها منحت سلطتها ، أو لغرض آخر غير حماية المصلحة العامة و  أخرى

 . (1)الموضوع تحت إشرافها

بأنه للبحث عن عيب الانحراف في استعمال السلطة يجب و يو يضيف الأستاذ أحمد مح

  (2)بالضرورة البحث عن البواعث التي ألهمت مصدر القرار و هذا ما يميز الأسباب عن البواعث

 :فانه يعرف هذا العيب بقوله : الأستاذ سليمان محمد الطماوي أما 

  (3)"قيق غرض غير معترف له به سلطته التقديرية لتح الإدارةيقصد بهذا العيب أن يستعمل رجل " 

استعمال السلطة و التي أتى بها  إساءةكما أن مجلس الدولة المصري تبنى تسمية هذا العيب اسم   

 :يلي  قانون مجلس الدولة المصري يعرفه كما

يقع من مصدر القرار ، توخيه غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه ، و  إداريهو تصرف " 

كان . كيا فيه سبيل المصلحة العامة تنعن هوى مما أصدر قراره  إذا الإداريأن الرئيس  لا مشاحة

  (4)"قراره مشوبا بسوء استعمال السلطة 

يتحقق عيب الانحراف بالسلطة في الحالات التي يمارس فيها صاحب " ويقول عبد القادر عدو   

 .انون الاختصاص سلطته لتحقيق غاية مغايرة لتلك التي قررها الق

بين عدة  الإدارة، أي في الحالات التي تكون فيها  للإدارةو يرتبط عيب الانحراف بالسلطة التقديرية 

  .(5)في حالة الاختصاص المقيد. خيارات ، و من تم لا وجود لعيب الانحراف في السلطة 

الأمر ساعد على من خلال التعريفات المقدمة يتضح لنا جليا أن هناك تقارب كبير بينهم و هذا   

مما ساعد على تطبيق عيب الانحراف في استعمال السلطة على  ، وجود اجتهادات في جميع التشريعات

 . من خلال الاجتهادات القضائية  سيثريهما أنه كنفس النهج ، 

 
                                                           

(1)
 ، مطبعة جامعة عين الشمس  0نظرية التعسف في استعمال السلطة ، الانحراف بالسلطة ، دراسة مقارنة ، ط: سليمان محمد الطماوي - 

 .  21، ص  8991مصر ، سنة  
(2)
.898ص . 2002جزائر سنةال.  2ط. د م ج . فائز أنجق و بيوض خالد : أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، ترجمة  

 
 

(3)
 . بعدها ما و 299 ص ، سابق مرجع ، الطماوي محمد سليمان الدكتور 
(4)
ص  -8990دار الطباعة ،الإسكندرية ، سنة - 0الدكتور خميس سيد إسماعيل ، قضاء مجلس الدولة و إجراءات صيغ الدعاوي الإدارية ، ط 

020.  
(5)
  .819 ص -2082 الجزائر ، النشر و للطباعة هومة دار،(بدون ط) ، الإدارية المنازعات:  عدو القادر عبد 
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  لمحة تاريخية عن عيب الانحراف في استعمال السلطة : الفرع الثاني 

 الذي طبقت فيه البرلمانات في فرنسا ، و هو التاريخ  8922سنة  إلىتمتد جذور هذا العيب      

ته بالوجه الذي نراه كر هذا المصطلح صراحة مكتفية بمحتواه الذي طبقذفكرة الانحراف بالسلطة دون 

 .عليه اليوم 

و ( détournement de pouvoir) أول من استعمل تعبير( AUCOC) كما يعد الفقيه   

يوجد عيب الانحراف بالسلطة حينما يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية  "الذي عرفه بمايلي 

لتحقيق و لكن ،ه القانون و مع اتخاذ قرار يدخل في اختصاصه ضمع مراعاة الشكل الذي فر

  (1)التي من أجلها منح هذه السلطات غيرو حالات أخرى  ،أغراض

تعمال السلطة من خلال إثارته على أول من أنشأ عيب الانحراف في اسويعد القضاء الفرنسي 

و الإجراءات  ،و الشكل ،و عيب المخالفة ،مستوى مجلسه ، بعد عيب كل من عيب الاختصاص

 .  و عيب مخالفة أحكام القانون

عيب الانحراف بحجة بة بوشلقد كان مجلس الدولة في بادئ الأمر يلغي القرارات الإدارية الم

انعدام الأسباب أحيانا و بحجة مخالفة القانون أحيانا أخرى ، و ذلك تجنبا للتصادم مع الإدارة ، ثم 

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مرحلة أخرى حيث بدأ يراقب صحة التكيف القانوني للأسباب ، ليتأكد 

 إذأبعد من ذلك  إلىتبتها الإدارة عليها ، بل قد ذهب المجلس رمن أنها تتيح حقيقة لأسباب التي 

ذاك رفضت الإدارة أن تصرح لأحد الأفراد بالبناء في ميدان متعللة بأن البناء فنيا أقام نفسه حكما 

ه مكانا أثريا ، فحص المجلس و انتهى إلى أن ذلك الميدان ليس من الأماكن الأثرية نالمفتوح لكو

 .و لذلك فقد ألغى قرارها 

الفرنسي التي ظهر فيها عيب الانحراف في استعمال  وأول سلسلة من أحكام القضاء الإداري

و الطعن فيها بعدم أسباب عدم مشروعية القرارات ، كحالة و سبب من حالات والسلطة 

 :المشروعية و إعفاء كوسيلة من وسائل الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء و هي الأحكام التالية 

                                                           
 George Vedel . Pierre de VolVey Droits administratif. Op. p 331. 

(1)
  

المعارف  ، بدون ط، منشأة(الأسباب و الشروط )  دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة : خليفة عبد العزيز عبد المنعم  :أشار إليه 

.202، ص  2002، الإسكندرية ،سنة   
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 8901يونيو لسنة  21الذي أصدره في  ( Monade) بدأ المجلس هذا القضاء بمناسبة قرار  -

، و (1)قرارات في نفس المعنى ، و الآن أصبح قراره في هذا الشأن مستقرا ةو أصدر بعده عد

في قضية لسبات  8122-02-22يظهر هذا جليا حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

lasbets ،مجلسه و المتعلق في  الثالث وقد نسب إلى قرار صادر عن الإمبراطور نابليون

سلطات رؤساء العمالات في مادة المرور ، و التي لم يكن من المقبول استعمالها لتحقيق 

  (2)لحماية الشركاء المتعاقدين مصلحة بوليسة أو مصلحة عامة و ليس

أيضا في العقود و هو ما  كاديولولقد تم تكرس هذا العيب من طرف فراوي باريس و لوموني و   -

 . (3)الدولة في قضية سيتوأكده مجلس 

تواترها في الدول و النظم القضائية التي  تمإصدار مجلس القضاء الفرنسي هذه الأحكام ، من خلال  -

تأثرت بالقضاء الإداري الفرنسي في تطبيق عيب الانحراف استعمال السلطة كوسيلة من وسائل 

 .الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية 

  خصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة : الفرع الثالث 

الأخرى وهذا نظرا لعدم اثباته السلطة بعدة خصائص عن العيوب  استعمالفي  الانحرافيتميز عيب    

 .و أنه ليس من النظام العام ،و كذا صفته الإحتياطية ،لتخفيه

 :بنودمن خلال ما تم التطرق إليه سنقسم هذا الفرع الى ثلاث 

 عيب الانحراف خفي و مستتر:البند الأول

 :عيب الانحراف احتياطي :البند الثاني 

 عيب الانحراف بالسلطة ليس من النظام العام :البند الثالث 

 خفي و مستترعيب الانحراف :البند الأول

 بواعثهموضوعي يسهل التحقق منه ، و إنما يرتبط بنية مصدر القرار و أي لا يتعلق بأمر عادي أو 

 من ، و هذا من شأنه أن يجعل رقابة القاضي الإداري على هذا العيب أكثر صعوبة ،الكامنة في نفسه

 . (4)رقابته لسائر العيوب الأخرى

                                                           
 

 (1)
 .99المرجع السابق ، ص –سليمان محمد الطماوي 

(2)
 Bonnard droit administratif . Paris . 1988 . P 112. .Prècè   
(3)
 Gustave  Peser . Contentieux   administratif  . édition- Dalloz – 1997 . P 153.  

.2009عمان سنة  –دار الثقافة للنشر و التوزيع  – 8ط  –الثاني . ك –القانون الإداري : نواف كنعان 
 (4)
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 :عيب الانحراف احتياطي :البند الثاني 

 و يوجد جانب من الفقه من يعارض ،ذلك يرجع إلى صعوبة إثباته و خطورته بالنسبة للإدارة مرد     

وهنا يرى أنه عيب أصيل و على قاضي الإلغاء أن يقضي بالإلغاء على أساسه متى ،الصفة الاحتياطية 

 .((1)كان ثابتا له

الانحراف في استعمال السلطة هو الحالة الأخيرة التي يفحصها القاضي و لهذا السبب فان عيب 

الكثير من  القرارات القضائية إلى الصياغة  تنتهيو العيوب،و هو في الرتبة الأخيرة بالمقارنة مع بقية 

  ."بأن الانحراف المقحم لا يحصل إثباته : " التالية 

و ينتج أيضا من الطبيعة الاحتياطية للانحراف بالسلطة أنه في حالة تعدد الأسباب المؤسس 

،         مؤسساهو ل أبدا للانحراف بالسلطة إذا كان أحد الأسباب المقحمة محفلا  الإداري،عليها القرار 

 .بالانحراف بالسلطة ليس هو السبب القاطع  لمشوبا سببو محددا بكفاية أو أن 

 29/08/8921و في هذا الصدد طبق القضاء الإداري المصري ذلك في حكمه المؤرخ في 

 : منتهيا إلى أن 

وظيفته السابقة  القرار المطعون فيه إذا انتهى بنقل المدعي ، إلى وظيفة في قسم آخر مختلفة عن" 

و يفيد ... الصلة بها ، دون أن يستأذن مجلس السكك الحديدية و وزارة المالية كما أن درجتها أقل  مبنيةو

مما مخالفا للقانون جاء هذه الحالة قد بأن تتخذ في حقه أية إجراءات تأديبية ، إن القرار المطعون فيه و 

 .((2)و يبطله بلا حاجة إلى العيب الآخر ، يعيبه

 عيب الانحراف بالسلطة ليس من النظام العام :البند الثالث 

من المستحيل أن تتصور بأن الوسيلة المستمدة من الانحراف بالسلطة لها طابع النظام العام إذ له 

طابع أكثر شخصية و يتطلب تحريات ذات طابع نفسي بحيث لا يستطيع القاضي إثارته من تلقاء نفسه 

لذي صرح في و ا jezeو لا نجد إلى الأستاذ جاز متنازع فيه حتى و لو كان يمثل طابعا خطيرا غير 

قضاة مجلس الدولة و الانحراف " تحت عنوان  8922بحث له منشور في مجلة القانون العام لسنة 

                                                                                                                                                                                     
 

(1)
 

)
 كلية الحقوق     ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية  ، دوسمير دا :أشار إليه 

.  20ص  -2082-2088، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو  و العلوم السياسية      
)

.002حسين بن الشيخ آت ملويا ، المرجع السابق ، ص  
 (2)
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"  الأستاذينجانب من الغموض حسب  لطبيعة النظام العام للانحراف بالسلطة و في هذا الرأي" بالسلطة 

  .قضائييد من أي قرار يالتأ تلقىلم  نيةيتعلق بأملكونه لا  ((1)"و دراجوأوبي 

وعلى ذلك فان الانحراف بالسلطة حالة خصوصية من حالات دعوى تجاوز السلطات فهو ليست له  -

    .ياأو وسيلة في النظام العام و يترك للقضاة تقديرا غير يقين ،صفة

 بإثبااتلكاون الأمار يتعلاق  الإثبااتمن تلقااء نفساه و هاو صاعب  هن يثيرأيمكن للقاضي  لا ذلكل

في التحقيق الفعلي  عدياب لاإ، الإداريو الذي لا يعبر عنه صاحب القرار  ،(هدف ، باعث ) شيء مجرد 

 .للرغبات المفترضة لهذا الأخير

فااي  تتمااثلانو  ضو مكتملتااين لبعضااهما الاابع،و لعيااب لانحااراف بالساالطة وظيفتااين متمياازتين 

الصريحة علاى عادم مشاروعية الأساباب و التاي  عاقبةمالتواجد المستمر لوظيفة الظاهرة و المتمثلة في ال

بطال تبدو اليوم خاضعة لشروط تبدو اليوم خاضعة لشروط محددة لكن وظيفته الخفية كوسيلة ضمنية للإ

 .الأولى منكوسيلة ضمنية تبدو أيضا كذلك غير أنها أكثر فعالية  يةفخلكن وظيفته ال ،محددة

نسي من النظر في عياب الانحاراف فاي اساتعمال كما يرجع البعض عدم تمكن مجلس الدولة الفر

بسابب كاون الإجاراءات  مفيادةفاي هاذا الشاأن كاون سالطته  إلاىحساب الابعض   ،السلطة من تلقاء نفساه 

أو ،و بالتاالي فليسات أماام المجلاس فرصاة لاساتدعاء مصادر القارار  ، أمامه كلها كتابية و ليسات شافوية

ليهاا إذا حااول إثاارة إ جحتيااالان الوساائل التاي سيضاطر إلاى أو التحقيق معه ، أو غير ذلك ما مناقشته ،

 . ((2عيب الانحراف من تلقاء نفسه

بضرورة جعل عيب الانحراف في استعمال السلطة من النظام العام حتى  كما نادى بعض الفقهاء

    هاذا العياب  أي ساديد نظارا للخطاورة التاي يتمياز بهااريتسنى للقاضي أن يثيره من تلقااء نفساه ، و هاذا  

ماان صاااحب الشااأن   ثارتااهإلا أن يفلاات ماان الرقابااة فقااط لعاادم  ،تجابااه بكاال الوسااائل و التااي ينبغااي أن 

 إلاىة المصالحة العاماة كلياة  يرقاى باتجساد فاي صاورة مجان ذاإفالانحراف في استعمال السلطة  خاصاة 

عان الشاكوى   غفلتاهألياه أو ع نايرضى المجب عبرةدرجة الجريمة التي ينبغي أن يوضع حدا لها ، دون 

في حالة الانحراف أكبر من أن يتعلق بمصلحة الطعن وحده ، بل هاو مسااهمة فاي تطهيار  فالأمرمنها ، 

  ((3)و أصحاب الضمائر الفاسدة يينالانتهازمن  الإداريالوسط 

                                                           
.          92ص  -8991، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة  9محمد سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، ط : أشار إليه 

( 1)
 

.20ص .  8919، سنة22القرارات الإدارية و إلغاؤها ، نشرة القضاء، العدد  -خثال السعيد
( 2)

    
.90 -92سليمان محمد الطماوي، نظريةالتعسف،المرجع السابق ، ص 

 (0)
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الجزائااري يتواجااد فااي أحساان وضااعية للتصااريح بعيااب  الإداريأن القاضااي  لااىإ شااارةالإتجاادر 

و التحقياق معااه  الإدارةالانحاراف فااي اساتعمال الساالطة مان تلقاااء نفساه كااون تلاك ساالطة اساتدعاء رجاال 

 . (1)عكس نظيره الفرنسي

 موقف الفقه و القضاء من عيب الانحراف بالسلطة : المطلب الثاني  

القرارات الإدارية و كذا العقود الإدارية و على ذلك فانه يتعلق يتعلق الأمر بعيب يمكن أن يشوب جميع 

كان ميدان تواجده هو  إذاو من جهة أخرى ،  ((2)بالقرارات الفردية مثل ما يتعلق بالقرارات التنظيمية

كثيرا ما تختلط الأمور  إذاالسلطة التقديرية فليس من المستحيل أن نصادفه في حالة الاختصاص المقيد 

  (3)عدد الأهدافبسبب ت

 :على ضوء ماذكر سنقسم هذا المطلب الى فرعين

 .موقف الفقه من عيب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الأول 

 .موقف القضاء من عيب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني 

  موقف الفقه من عيب الانحراف في استعمال السلطة : الفرع الأول : 

بالسلطة ضد القرارات الصادرة عن جميع  لانحرافا إقحامو انطلاقا من كونه بالإمكان  

و الذي سوف يكون  الإداريالقاضي  م، ظن الفقه بأن هذه الوسيلة مستقبل معتبر أما الإداريةالسلطات 

" دراجو  أوبي و"  الأستاذينحسب عبارة الفقيه هوريو و يرى "  الإدارة أخلاقيات" محمولا على رقابة 

 : لم تتحقق لأسباب ثلاث على الأقل  التنبؤات بأن هذه 

في العديد من  إقحامهانطلاقا من قبول الانحراف بالسلطة من طرف القضاء ، لجأ القضاء  -8

ى ماعد أثباتهالفرضيات و هذا ما جعل القاضي شديد الحذر في قبوله ، و متشددا بالنسبة لطرق 

 :المتمثلة في بعض الاستثناءات الواردة و 

 .مضمونة  ومعرفته و هذا من شكل القرار أي بصفة واضحة  إلىتوصل القاضي  إذا -

 .استطاع القاضي الكشف عليه من المناقشات الشفوية أي من نية مصدر القرار  إذا -

                                                           
20/02/200المؤرخة في28المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر، رقم 22/02/2001المؤرخ في 09/ 01القانون 

(1)
  

يجوز التشكيلة الحكم أو القاضي المقرر الذي يقوم بسماح الشهود أن" من هذا القانون  120حيث جاء في نص المادة   

" يستدعي أو يسمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات     

، قضية  بوتون    8901أفريل  01قرار مجلس الدولة في 
(2)

  
292ص  –مرجع سابق    –:لحسن بن الشيخ آث ملويا  : ، أشار إليهم ، قضية دولا روديار  8909يونيو  22قرار مجلس الدولة في 

 (0)
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 الإدارةبتوضيحات قد ترفقها  الإدارةسلطته و مطالبة مصدر القرار أي  إصدارتمكن القاضي من  إذا -

 .قرينة ضدها الي تكون و بالت

من  الإدارييجب أن لا ننسى بأن قبول الانحراف بالسلطة يكون سابقا لرقابة أسباب القرار  -2

بكثير من الدقة وجد الانحراف  ، وطرف القاضي ، و منذ صارت رقابة الأسباب ممارسة دائما

تراف بالغلط في في تناقض ، لأن القرار يبطل على أساس وسائل أخرى ، فالاع هبالسلطة ميدان

ن و بالوقائع الغير صحيحة ماديا ، فالقرار المنحرف من أجل الانحراف بالسلطة منذ القانو

، و على  (1)القانون أو انعدام أساسه القانونيفي  خمسين سنة مضت يبطل اليوم لوجود غلط 

 ةرادإذلك لا يمكن قبول الانحراف بالسلطة في حالة الغلط الغير معتمد و حين نكون بصدد 

عند استعمالها لصلاحياتها لتحقيق هدف غير الذي أراده  الإدارةو مسؤولة من طرف  واعية 

 .  (2)أي الانحراف بالقانون المشرع

أوبي و "و حسب عبارة الأستاذين  بطالالقضائية القاضية بالإ القراراتو بالعكس ذلك نجد بعض 

يبين نية حقيقية  الإدارةلكن سلوك  ،ملونة بالانحراف بالسلطة ، فالبطلان تدخل لسبب آخر " دراجو

يقحم  لم أن يوجهه حتى و لو بإمكانهأجنبيا عن القاضي و كان يعد و هذا الاعتبار لم  في الأضرار

  (3) ضمنييوجد الانحراف بالسلطة  إذ،  الانحراف بالسلطة

سعى الذهني مال إليهو بالنسبة للبعض يكون البحث عن الانحراف بالسلطة آخر ما يلجأ  خيراو أ -0

أو القانوني  ، في حالة الانعدام المادي إلا،للقاضي و لا يمكن أن يبرز الانحراف بالسلطة 

 . (4)الإداريلأسباب القرار 

لسلطة أنه عيب احتياطي كما سبق الإشارة إليه و قد سلكت معظم و ما يميز عيب الانحراف با

   قصد بذلك القضاء المصري نالتشريعات ما انتهجه و ما توصل إليه القضاء الفرنسي في اجتهادات و 

 .و القضاء الجزائري 

  موقف القضاء من عيب الانحراف في استعمال السلطة: الفرع الثاني 

يعتبر الانحراف بالسلطة ذو مصدر قضائي محض ، فهو فرضية علمية و فقهية و لا يوجد له أساس في 

أي نص قانوني ، و بالمقابل فقد نص في بعض الأنظمة القانونية المتعلقة بالرقابة القضائية ، كما هو 

في المادة "  سلطةاستعمال ال إساءة" باسم  برعنهالحال عليه بالنسبة لمجلس الدولة المصري الذي ع

                                                           
.  220نظرية التعسف ، المرجع السابق  ، ص : سليمان محمد الطماوي 

(8)
  

ا
.228نظرية التعسف ، المرجع السابق ، ص -:  لدكتور سليمان محمد الطماوي

(2)
  

Auby et drago . op .cit . p 406.
(0)

  
 

ق
. 299لحسن بن الشيخ آث ملويا ،   مرجع سابق،ص :أشار إليهم -، قضية غراس 8902يناير  88رار مجلس الدولة في 

(2)
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و ليشترط في طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية "  (1)بقولها 8992سنة  29القانون رقم  منالعاشرة 

أو الخطأ في  لوائحن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القوانين أو الأ

 ." تطبيقها  أو إساءة استعمال السلطة 

رقم  الإشتراعيمن المرسوم  801عيب الانحراف بالسلطة في المادة  اللبنانيو بدوره عرف المشرع 

بعيب  بالمشو الإداريةالدولة أن يبطل الأعمال  الشورىعلى المجلس : " بقولها  8992لعام  80202

 " من العيوب المذكورة 

  .كانت صادرة عن سلطة غير صالحة إذا -4

 .ص عليها في القوانين و الأنظمة اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصو أذا -0

  .أو خلافا للقضية المحكمة الأنظمةخلافا للقانون أو اتخذت  إذا -6

 . اتخاذهااتخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق  إذا -1

، المتعلق بمجلس الدولة 8112يناير  82المؤرخ في  العضويمن قانون  02كما نصت المادة 

على عيب الانحراف بالسلطة ، و بالنسبة لمحكمة العدل المجموعة الأوروبية نصت عليه  ورغيماليكسب

 .من معاهدة روما 890المادة 

كانت  إذاأن نميز ما بين فئتين من الانحراف بالسلطة ، حسب ما  بإمكانناو تبعا للاجتهاد القضائي 

تتصرف لتحقيق مصلحة  قد تصرفت لتحقيق هدف أجنبي عن أية مصلحة عامة ، أو أن الإداريةالسلطة 

   ((2).عامة غير المصلحة المشروعة الممكن تحقيقها

 أية مصلحة عامة عن دارة لتحقيق هدف أجنبي أن تتصرف الإ:  البند لأول

كان التدبير قد اتخذ تحقيقا لمصلحة  إذافي هذه الحالة قد يتمثل الانحراف في صورتين ، بحسب ما 

 .شخص أو عدة أشخاص 

 : مصلحة خاصة لمصدر القرار:أولا

ت هذا او تعود حيثي، له لوكمممثل قيام رئيس البلدية بتنظيم المراقص قصد تجنب المنافسة لمرقص 

لبلديات فرنسا بتحريم حفلات الرقص في الأماكن العمومية طيلة أيام االقرار عندما قام أحد رؤساء 

                                                           
(1)
محمد رشا عبد الوهاب ، المحامي بالاستئناف المالي و مجلس  : مراجعة ، إعداد و  0، ط 8992سنة  29قانون مجلس الدولة المصري ،ن رقم  

 .01ص -8919الدولة ، عبد الستار فرح خليل ، المحامي بالنقص مدير عام الشؤون القانونية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع ، سنة 
)

(  بدون ط)دولة مبدأ المشروعية ، تنظيم القضاء الإداري ،إبراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ و أحكام القضاء اللبناني ، مجلس شورى ال 
(2)

 

.200 – 299ص .  2000الدار الجامعية ،لبنان     
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ة الأولى من صميم هلالأسبوع قبل الثامنة مساءا أو قبل الظهر من يوم الأحد ، و هذا القرار يبدو للو

الشباب من  تذكر أسباب قراره أن حفلات الرقص المستمرة قد صرفن حينه ، لاسيما اتاختصاص

 ." الجنسين عن العمل

      ما خفي من أسباب  إلىلكن مجلس الدولة الفرنسي لم يقف عند هذه الأسباب الظاهرة ، و مد بحثه 

رئيس البلدية ، وهو صاحب محل عام في قريته يقدم  –أن العمدة " و سرعان ما تبين له الحقيقة 

كانت   MELLEFAULT ي ذلك فرنسية أخرى الآنسةالمشروبات الروحية و الوجبات لرواده و تنافسه ف

أثناء حتى يتاح للقرويين فرصة الرقص  ميكانيكياستأجرت بيانو  إذ،أعرف منه بما يجذب الأفراد 

تواجدهم بمحلها ، و قد صح ما توقفت و انصرف الريفيون عن مطعم العمدة ، فلم يجد بدأ من الالتجاء 

الخراب  إليهمن هذه المنافسة التي جلبت  للحدبما ذكرناه من الأسباب و في الحقيقة  متذرعاإلى سلطته  

أنه قد ثبت من التحقيق أن العمدة حين اتخذ قراره المطعون فيه  "مجلس الدولة قراره معلنا  ألغىو لذلك 

  .(1)سبيل ىأوهبكان مدفوعا باعتبارات لا تمت بالمصلحة العامة 

استعمال السلطة بقصد التشفي و الانتقام في مجال التوظيف و ذلك في مسابقات  كما يحدث الانحراف في

أو في النقل ، و كل  ، أو الدرجات، الترقيات في الرتب أو التوظيف عن طريق الشهادة ، أو ، التوظيف

 . (2)بها الموظف أثناء مساره المهنييتمتع الحقوق التي 

     مصلحة شخص أو عدة أشخاص :ثانيا

  ،        منحها لشخص ما  الإدارةغير مشروعة و التي تريد بما أن يتعلق الأمر ببساطة بخطوة         

ستخدم هيئات تن أك الإداريأي مجال الضبط ، و الميدان أكثر بروزا لهذا النوع من الانحراف العمومي

على حساب الآخرين ، كأن يرفض أحد  مجاملتهمياتها لمحاباة بعض الأفراد و صلاح الإداريالضبط 

 موسيقيةحفلات  بإقامةرؤساء المجالس الترخيص لأحدى الشركات المتخصصة في مجال الرقص 

 بإقامة الترخيص يرفضالشركات المحلية المنافسة ، أو  إحدىراقصة في الطرق العامة بهدف محاباة 

روض الخاصة المقامة في الوحدة عروض السرك ضمن حدود الوحدة المحلية محاباة لبعض فروق الع

 .(3)المحلية

لمصلحة مجموعة خاصة مثل التصريح بالمنفعة العمومية لنزع ملكية  الإداريوقد يتخذ القرار           

الإدارية بالمحكمة العليا سابقا ئع القضية التي عرضت الغرفة و تسليمها لشركة خاصة و تعود وقا بناية

                                                           
. 822، قضية الآنسة رولت أشار اليه سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف، المرجع السابق  ص 8902مارس  82قرار مجلس الدولة في 

 (1)
  

 00 ، العدد للعلوم القانونية و الاقتصادية المجلة الجزائرية ،يم الموظف العام في القانون الجزائري ضوابط تأث: كمال رحماوي :راجع 
(2)

  

.8999سنة   

 -2001جامعة لبنان  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،الأردن،  ، 2علي خطار الشنطاوي ، موسوعة  القضاء الإداري ، ج 
(3)
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ب ضد والي ولاية قسنطينة .ع.ق 829022ملف رقم .8991 – 02 – 20في قراراتها الصادرة بتاريخ 

  نزع الملكية لا يكون ممكنا ألا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظمية مثل التعميرأن 

 .عمومية ذات منفعة  أعمال تو التهيئة العمرانية و التخطيط و تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآ

و لما كان ثابتا في القضية المعروضة عليها أن القطعة الأرضية محل النزاع التي منحت قد          

جزئن للخواص و سمحت لهم ببناء مساكن فهنا يتبين أن الإدارة خرجت من الهدف المقرر من وراء 

والمؤرخ في  قررو الم 8919-82-22المقرر المؤرخ في  إبطالقررت الغرفة  ، و بالتالينزع الملكية 

 .(1) 8990-00-89و المقرر المؤرخ في  ،22-82-8998

  أن يوجه التدبير المهاجم ضد أحد الأشخاص : الثاث

 الإداريةفي وجه الجهات القضائية  الإدارةيتعلق الأمر قبل كل شيء ، بالصعوبات التي تضعها          

تتعلق الأمثلة الأكثر بروزا بالعزل المستتر  (2)(Laclos figée)أثناء تطبيقها للشيء المحكوم فيه 

Déguisé  (3)لينحبالأعوان الم . 

 :نجد قرارات التالية وبخصوص الأعوان المحليين  

 المتعلقة بنقاط غير كافية و الممنوحة لعون" كامارا" في قضية  20/88/8922قرار مجلس الدولة  -

 .عمومي بسبب ممارسته لوكالة انتخابية

 (clohors–cornoet")كارنوي –كلوهار "، قضية بلدية 8922نوفمبر  09قرار مجلس الدولة في  -

 لممارسة وظيفة سكرتيرة للبلدية  امرأةتتعلق بعدم حياد رئيس البلدية ، و الذي اتخذ موقف ضد قبول 

 ")ساف نفرانلمو" مساعدة الاجتماعية ، قضية مكتب ال20/80/8992قرار مجلس الدولة في  -

 .الخاصة بالتسريح المنطوق به لأسباب شخصية

  (4)كما نجد الانحراف بالسلطة موجود أيضا في كل تدبير متخذ بهدف الحقد أو العداء الشخصيتين -

تحقيق هدف أجنبي عن المصلحة العامة ، كما في قضية وزير  إلىكما قد يكون التدبير المتخذ يرمي  -

 . (5)بناءه لمدرسة خاصةأأحد  بإنضمامبخصوص التفويض المتعلق " نويل"التربية الوطنية ضد 

                                                           
(1)
، دار جسور للنشر و التوزيع 8في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني ، الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية ، ط عمار بوضياف ، المرجع 

 . 2080الجزائر سنة 
(2)
  .L’éveil De Contreقضية شركة . 8902ديسمبر  20قرار مجلس الدولة في  
(3)
  .قضية ريبوتي  – 8922نوفمبر  09قرار مجلس الدولة  
(4)
  .قضية وزير التجهيز ضد بارون  – 8992نوفمبر  82قرار مجلس الدولة  
(5)
 مرجع سابق لحسن بن الشيخ آت ملويا،: بصفته الزبون أشار اليهم  8928فبراير  8، و كذا قراره في 8992فبراير  22قرار مجلس الدولة  

  .  080 – 009ص  –
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تعديل لائحة بهدف الاستجابة لانشغالات شخصية الوزير و استبعاد موظف  إلى الإدارةوقد تلجأ         

تعود وقائع قرار جمعية مجلس ، و هذا قصد منح تلك الوظيفة لشخص آخر لا يعجب الوزير عن وظيفة 

 لبطاإبو تتعلق  Brabiart de Boisonger ))" وزانجيببربيار دو"قضية  8922يونيو  80الدولة في 

بالتملص من ( أندري مالرو) المرسوم المعدل لقانون الكوميديا الفرنسية بهدف السماح لوزير الثقافة 

وقد )و الذي تسبب الوزير في عزله بصفة غير مشروعة ،إرجاع مسير الكوميديا غالى منصب عمله 

كما قام مجلس الدولة أيضا ( 29/80/8928أبطل قرار العزل بواسطة قرار جمعية مجلس الدولة في 

طة الوزير و المعد المستفيد من خ" موريس "قرار تعين السيد  بإبطال 8928ديسمبر  08بقرار له في 

  (1)في منصبه" زانجيبودو" ويض علت

 تعدد الأهداف :  البند الثاني

و التي يشكل بعضها انحراف بالسلطة  و بالمقابل يستنبط من موقف القضاء أنه في حالة تعدد الأهداف ،

و الأخرى مؤسسة قانونا ، تعتبر الوسائل المتعلقة بالانحراف بالسلطة كأنها زائدة و الثانية كأنها حاسمة 

 .و كافية لتبرير القرار المهاجم 

فيها فقط على بواعث تتضمن انحراف  يؤسسلا في الحالة الوحيدة التي ،بطلان القرار ب ضىقيو لا 

        8922أكتوبر 00هذه النقطة ضد قرار الشركة للمياه قي و توجد قرارات قضائية عديدة حول  ، سلطةبال

انعدام أي انحراف بالسلطة لكونه من  إلىقرار مرخص للسيد و توصل مجلس الدولة  بسحبو المتعلق 

 . (2)تبرر قرار السحبية الأسباب قد المنفعة المالية للبلدية ، ما دامت بتوج   المقحمةبين الأسباب 

، سلمت رخصة للبناء Bellon" بلون"في قضية 8929ديسمبر  09و في قرار المجلس الدولة في 

مجلس الدولة باعتبار التدبير لم  ىلشخص مقابل تنازله الجزئي عن قطعة أرضية لصالح البلدية فقض

  .(3)لتحقيق هدف أجنبي عن المصالح التي كلفت السلطات البلدية لتحقيقها " يتخذ 

قرر مجلس الدولة بأنه باستطاعة رئيس البلدية  8928أفريل  82المؤرخة في   Villaفيلا " و في قضية 

وبا بالانحراف شو أن قراره ليس م،قات رر على مركبات النقل الثقيل المرور في بعض الطظحأن ي" 

 . (4)بالسلطة ، حتى و لو كان له بالتبعية هدفا حاليا

                                                           
(1)
  .بريار دبوازانجي –قضية  8922يوليو  80قرار مجلس الدولة في  
(2)
  .20/80/8922قرار مجلس الدولة ضد قرار الشركة للمياه في  
(3)
 . 09/82/8929قرار مجلس الدولة في قضية بلون بتاريخ  
(4)
 . 82/02/8928قرار مجلس الدولة قضية فيلا  المؤرخة في  

  . 002 – 002الحسن بن الشيخ آت ملويا  ، مرجع  سابق ، ص : أشار إليهم 
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، فقد قضى بأنه على رئيس البلدية سحب 8920يوليو  89المؤرخة في "كونستنتان"أما في قضية  

  .هما كانت بواعث قرارهمترخيص غير مشروع لمحل لبيع المشروبات ، 

كان  إذابأنه  8929يناير  88بتاريخ "  Lauvardلوفارد "، في قضية  في حين قدر مجلس الدولة أيضا

هدف تدبير نزع الملكية هو الحيلولة دون تنفيذ حكم الطرد ، فلا يمكن لهذا الظرف بمفرده أن تحقق ذلك 

  . (1) منسوبا بالانحراف بالسلطةالتدبير 

الكثير من الحالات ،لكن ليس في مجملها ، كان الانحراف بالسلطة المقحم متعلق بالمصلحة المالية  وفي

" أوبي و دارجو"ية ، و يمكن تفسير ذلك القضاء في جزء منه حسب الأستاذين عنللجماعة المحلية الم

للانحراف بالسلطة  و على ذلك فان القضاء أعطى ، بالسلطة الانحرافبأنه تراجع لهذا الشكل من أشكال 

 الوسائلالاختيار ما بين  بإمكانهو تبعا لهذا الموقف  ، منزلة محجوبة و ثانوية في حالة تعدد الأهداف

أكثر ظهورا ، عوضا على أساس وسيلة أخرى  الإداريالقرار  بطالإالمذكورة في عريضة الدعوى ، و 

يستطيع تبعا للظروف الاعتداء ذ إية كبيرة ، عن تلك المتعلقة بالانحراف بالسلطة لكن القضاء يتمتع بحر

قرار مجلس الدولة  الىأم لا بالانحراف بالسلطة و يمكن الاستشهاد بمثال عن هذا الموقف بالرجوع 

دون الحاجة "الانحراف بالسلطة  بلأين ق"  Casting"كستانغ"في قضية  8929فبراير  02في المؤرخ 

  (2).الأخرى للدعوى جهإلى التطرق للأو

  ز بين عيب الانحراف و أوجه الإلغاء الأخرىيالتمي: الفرع الثالث 

لم يتمسك الطعن بذلك   إذامن تلقاء نفسه وب بعيب انحراف السلطة شلا يمكن للقاضي أن يلغي القرار الم

ما عرض عليه  إذافالقاضي ، و في هذا يختلف عيب الانحراف بالسلطة عن عيب عدم الاختصاص 

مشوب بعيب الاختصاص فهو يستطيع أن يلغيه من تلقاء نفسه و لو لم يطلب منه ذلك  داريإقرار 

   (3). هامنض صراحة أو

ء عيب الانحراف في استعمال السلطة في ظاهره عن ذلك الجزء الذي يمكن تسليطه عن الا يختلف جز

تخصص لهذا الجزء في و التعويض غير أن الم بالإلغاءيتعلق دائما  فالأمر لاباقي العيوب الأخرى ، 

خصوصية عيب  إلىجع اهذا ر، رىالأخء المسلط على اد بأنه متميز عن الجزجتفاصيله و جزئياته ي

 . الإداريةالانحراف بالسلطة و تميزه عن باقي العيوب الأخرى التي تشوب القرارات 

                                                           
(1)
.في قضية كونستنتان  8922يوليو  89قرار مجلس الدولة المؤرخ في  

 
 

(2)
  .في قضية كستانغ  8929فبراير  02قرار مجلس الدولة في  
.002ص  –مرجع سابق  -لحسن بن الشيخ آت ملويا: أشار إليهم      
(3)
 . 28سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف ، المرجع السابق ، ص  
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طبيعة هذا العيب و صعوبة  إلىيعد عيب الانحراف في استعمال السلطة وجها احتياطيا للإلغاء و ذلك 

، و القول بأن عيب الانحراف هو عيب احتياطي ، يعني أن القاضي  إثباتهفي  الإداريمهمة القاضي 

على  بالإلغاءتمكن من بناء حكمه  إذالم يتمكن من لمس باقي العيوب الأخرى ، أما  إذا إليهيلجأ  الإداري

على هذا الأساس دون  بالإلغاء قضيالسبب ، فانه يأو عيب  الإجراءات أي وجه آخر ، كعيب الشكل أو

 . (1)أن يتعدى للبحث عن عيب الانحراف بالسلطة

و صعوبة  كما يعد عيب الانحراف بالسلطة من العيوب الاحتياطية كما وسبق و أن أشرنا أولا إلى  دقته

إثباته ، على عكس باقي العيوب الأخرى التي تميز بالصفة الموضوعية فهي سهلة الإثبات مقارنة بعيب 

 . (2)الانحراف

كما يرجع سبب اتخاذ عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب احتياطيا إلى خطورة هذا العيب بالنسبة 

لدى الأفراد و يزعزع ثقتهم ، لذلك استقر  ن مهابتهاينال مللإدارة ، فالحكم عليها بأنها انحرفت بسلطتها 

 . (3) مجلس الدولة الفرنسي على عدم اللجوء إلى عيب الانحراف إلا مضطرا

كما علل الفقه الفرنسي مسألة الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة بظهور الرقابة على 

كون هذه ، الإداريةتيار الرقابة على أهداف القرارات اخ إلىفهذه الأخيرة أدت  الإداريأسباب القرار 

الأخيرة تقوم على تقنيات تقتضي البحث في النوايا الحقيقية لمصدر القرار ، عكس الأسباب التي تتعلق 

 . (4) مستقاة من الواقع أو القانونالبمسائل موضوعية 

على عيب داخلي كمخالفة  الإلغاءأن المدعي من مصلحة دائما يجب أن يثبت  إلى الإشارةدر تجغير أنه 

ر قرار اصدإفيما بعد من  الإدارةالقانون ، و الانحراف في استعمال السلطة ، لأن هذا يكفل له عدم تمكن 

 عادة ما فالإدارة الإجراءاتأو ،على أساس عيب الشكل  الإلغاءتم  إذابنفس الموضوع الملغى عكس ما 

 .بنفس الموضوع  إصدارهو تعد  إجراءاتهقرارها في شكله و شاب تقوم بتصحيح الخلل الذي 

      :العلاقة بين عيب السبب و بين عيب الانحراف بالسلطة :البند الأول 

 : بأن الرقابة على ركن السبب لا تخرج على أحد الأمرين " سليمان الطماوي"يرى الأستاذ 

حين أعلنت الأسباب عالمة بانعدامها ماديا أو قانونيا ، و هنا نكون أمام  الإدارة أن تكون إما:أولا

لأسباب وهمية مع علمها بذلك يقطع  الإدارة إعلانعيب الانحراف في استعمال السلطة ، فبمجرد 

                                                           
(1)
 . 029ص  –8992، منشأة المعارف ، الإسكندرية  0بو زيد فهمي ، القضاء الإداري و مجلس الدولة ، طمصطفى أ 
(2)
  .002سليمان محمد الطماوي ، نظرية التعسف ،المرجع السابق ، ص  
(3)
  .90 – 92سليمان محمد الطماوي ، المرجع نفسه ، ص  
(4)
  .و ما بعدها 29المرجع السابق ، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 
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أغراض غير مشروعة و أنها لا تريد أولا تستطيع أن تعلن عن الأسباب الحقيقية  إلىبأنها تهدف 

 .التي تبرر تدخلها

حين أعلنت عن هذا السبب غير عالمة انعدامه و هنا تكون أمام عيب  الإدارةأن تكون  إماو : ثانيا

 .قانون الة فمخال

   السلطة فيما قضت به محكمةظهر مدى التداخل بين عيب السبب و عيب الانحراف في استعمال   

أن يكون مبنيا على أسباب  الإدارييلزم لصحة القرار "في حكمها الذي جاء فيه  الإداريالقضاء 

بقتها للوقائع ، اصحيحة ،وهذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة هذه المحكمة للتحقق من صحتها و مدى مط

الإدارة كان ثابت من وقائع الحال أن جهة  فإذاالقرار ، إليهاالنتيجة التي انتهى  إلىكانت تؤدي  إذاو ما 

أسباب اتضح  إلىقد أصدرت قرار برفض تجديد ترخيص حمل السلاح الخاص بالمدعي ، مستندة 

للمحكمة أن بعضها لا دليل عليه ، و بعضها الأخر لا يبدو قانون النتيجة التي انتهت عليها ، فان قرارها 

 . (1)إلغاءهاستعمال السلطة و تعين لذلك  إساءة سم بعيبو اتيكون قد خالف القانون 

و عيب الانحراف في استعمال السلطة   ،هذا الخلط بين عيب السبب" محسن خليل"انتقد الأستاذ 

فالانحراف في استعمال  ،فهو يرى بضرورة التمييز بينهما لاختلاف طبيعة كل عيب منهما عن الأخر

تصل بنية مصدر القرار و نفسية بحيث يكون مدفوعا بهذه العوامل السلطة ذو طبيعة شخصية داخلية ت

أو مخالفة الهدف الذي حدده  ، و أغراضه لمخالفة المصلحة العامة ، القرار لتحقيق غايته إصدار إلى

واقعة موضوعية خارجية  إلىأما عيب السبب فانه ذو طبيعة موضوعية مقتضاها الاستناد  ،المشرع 

هذه الواقعة على نحو مجرد ، أي  إلىالقرار ، بحيث ينظر  إصدار إلىبب الدافع يكون وجودها هو الس

حقيقتها وصحتها المادية أو القانونية ، دون اعتبارها لما يدور في ذهن مصدر القرار و من ناحية 

مصدر القرار يسعى الداخلية التي  كانت الغاية هي  الحالة النفسية الشخصية  فإذاو على ذلك  ،نفسيته

في سببا القرار و تكون عليها يبين تحقيقها فان السبب هو الحالة الواقعية الموضوعية الخارجية التي  إلى

    (2).وجوده 

حتى يضمن  للإلغاءالحاصل في أرض الواقع أن الطاعن غالبا ما يثير في طعنه عدة أوجه 

فحص  إلىالأخيرة خاصة أنه يمل  الآونةله ، يميز أن هذا الأخير أثبت  في  الإدارياستجابة القضاء 

جدية يتبين له لم  إنالعيوب الخارجية ثم الداخلية و على رأسها عيب مخالفة القانون و عيب السبب ، ثم 

 .هذه الأوجه  يتجه نحو فحص عيب الانحراف في استعمال السلطة 

                                                           
. 802سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  
(1)

  
:أشار إليه  00قضائية، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري ، السنة العاشرة ، ص 09سنة  0911القضية رقم  
(2)

 

.809، ص 8919ر المطبوعات الجامعية ،  الإسكندرية ،سنة ، دا( بدون ط)محسن خليل ، قضاء الإلغاء ،       
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نحراف في استعمال السلطة يجدي حيث لا تجدي العيوب لكن هذا لا ينفي حقيقة أن عيب الا

لا  الإدارةبأن  الإداريالأخرى ، ومثال ذلك نجده في حالة السلطة التقديرية فكثيرا ما يصرح القضاء 

انحرافها في استعمال السلطة ، وهذا ما يؤكد أنه  يثبترقابة عليها ، وهي تمارس سلطتها التقديرية ما لم 

ليكون  ناسعفيالعيوب الأخرى فان عيب الانحراف لتقديرية حيث يصعب الاستناد على في حالة السلطة ا

      ليتبع السلطة التقديرية  الإداريكون ركن الغاية في القرار  إلىوهذا راجع  (1)بالإلغاءأساسا للطعن 

ق المصلحة تحقي إلىهذه السلطة فهي مجبرة على أن ترمي من وراء قراراها  الإدارةو حتى لما تمارس 

 . (2)أو الهدف المخصص من المشروع ، العامة

لكن مع هذا لا يمكن أن تخفي تغلب عيب السبب على عيب الانحراف في استعمال السلطة ، من 

حين الاعتماد عليه كوجه الإلغاء داخل القضاء الإداري ، و هذا راجع كما سبق و أن أشرنا إلى قيام 

العناصر الشخصية في عيب  بإثباتمقارنة  إثباتهاعيب السبب على عناصر موضوعية ، يسهل 

 .نحراف في استعمال السلطة الا

  علاقة عيب الانحراف بالسلطة التقديرية : المطلب الثالث  

، فهي السلطة  للإدارةعيب الانحراف بالسلطة أهمية كبيرة في الرقابة على السلطة التقديرية  ييكتس

و انحراف    ،  ما يمكن أن يترتب عنها من تعسف إلىالتي تحاط عملية ممارستها بخطورة كبيرة بالنظر 

عن  القضائيةبشر يستولي عليه النقص أينما كان و حيثما وجد ، و لهذا الرقابة  إلاليس  الإدارةفرجل 

 إطارالصادر في  الإداريطريق أعمال عيب الانحراف بالسلطة دورا هاما في ضمان اتجاه القرار 

فهذه الأخيرة هي السبب الأول و الأخير الذي  ، السلطة التقديرية للإدارة نحو تحقيق المصلحة العامة

 . العامة الإدارةأدى وجود 

  تعريف السلطة التقديرية :الفرع الأول: 

        حرية التصرف في اختيار بعض الأعمال  الإدارة إعطاءالمقصود بالسلطة التقديرية هو 

   ة بها طها و الصلاحيات المنوأو الاستنتاج عن ذلك ، و هذا عندما تقوم بممارسة مهام ، و القرارات

 .فلها حرية اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا للحالة المعروضة عليها مع مراعاة توفر الشروط القانونية 

                                                           
(1)
 .  021مصطفى أبو زيد فهمي ، المرجع السابق ، ص   
(2)
 .  28سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، المرجع السابق ، ص  
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في مواجهة الأفراد و القضاء  الإدارةأي هي تلك الحرية التي تتمتع بها  ((1)لإصدارهاللازمة 

 .لتختار في حدود الصالح العام وقف تدخلها و وسيلة تدخلها

" Benoit"بنوا "و إن أفضل التعريفات لمفهوم السلطة التقديرية للإدارة هو تعريف الأستاذ 

تكون صلاحية الإدارة تقديرية إذا كانت الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص حرة في تقرير مدى 

 . (2)إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانونا،تها لصلاحيتها ممارس

الحرية و التصرف و هذا ما يسمى بالسلطة التقديرية أي من يسلك سبيل جانب  عمشركما أن ال

نا تملك اتكون حرة في بعض المجالات في تقدير الظروف التي تبرر تدخلها من عدمه و أحي الإدارةأن 

قررت التدخل كما أنها تتمتع بالسلطة  إذ،لمواجهة هذه الظروف  ملائماحق اختيار التصرف الذي تراه 

  (3).تراه مناسبا لإصدار قراراتهاالذي  تباختيار الوق المشرعسمح لها  إذالتقديرية أيضا 

عليه بالسلطة المقيدة و وهذا ما يطلق ،كما أنه يسلك جانب يلزم بوجوب التصرف على نحو معين         

العامة التصرف وفق الشكل الذي حدده القانون صراحة و اتخاذ  الإدارةعلى ذلك أنه يتعين على  ينبغي

 كللازمة  لذلك، و بذلك لا تملاتوافرت الشروط القانونية المحددة و  إذ، عين القرار الذي بينه وحده

بينه القانون من  ى خلاف مالأو أن تعمل ع ،بالعمل في حالة السلطة المقيدة الامتناع عن قيام الإدارة

 .  القضائي للإلغاءتصرفها باطلا و غير مشروع و عرضه عدا  إلاأوضاع معينة لمباشرة هذا العمل ، و 

أولا اتخاذ الإدارة قرارات إدارية و ممارسة : و تتمثل السلطة المقيدة في عنصرين أساسين هما 

ما لها من سلطة بر الإدارة فيها عن إرادتها المنفردة و الملزمة عبفتاختصاصات و صلاحيات معينة، 

و ثانيها وجوب ممارسة ذلك الاختصاص ، أثار قانونية معينة  إحداثبمقتضى القوانين و الأنظمة بقصد 

في هذه الحالة حرية تقدير مدى  الإدارةعلى النحو و الصورة التي حددها القانون مسبقا لهذا لا تملك 

 .مضمونها تحديد عقودها كما أنها لا تملك أيضا  إبرامأو  ، قراراتها لإصدارل التدخ

 بعض المجالات نذكر منها ما سلطة تقديرية بخصوص للإدارةمنح المشرع  ىومن الأمثلة عل

يجوز للوالي عندما تقتض الظروف "تي نصت على أنه لا (4)لايةومن قانون ال 882جاء في المادة 

الولاية عن طريق  إقليمالاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة و الدرك الوطني المتمركزة في 

                                                           
(1)
، المنظمة العربية للعلوم الإدارية،الأردن (بدون ط )الرقابة على أعمال الإدارة و تطبيقاتها في الأردن ، " ،ن  عمر محمد مرشد الشويكي 

 . 02، ص 8918
(2)
مجلة دراسات جامعة   " الضوابط القضائية التي أوردتها محكمة العدل العليا على ممارسة الإدارة صلاحياتها التقديرية" علي خطار شطاوي  

      

  . 88، ص  8990ماي  - 2، العدد  29لأردن ، المجلد ا
(3)
 Fronçai  Benoit droit administratif fronçais.  Dolloz . pro fis . 1969 . p 807 .  

ج ر ، المتضمن قانون الولاية المعدل،2082فبراير سنة  29الموافق لـ 8200ربيع الثاني عام  09المؤرخ في الأربعاء  82/08:قانون رقم(2)

.82،العدد   
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عندما "...فالمشرع هنا لم يحدد الوقف الذي يجب على الوالي التدخل فيه بل ربطه بعبارة " التسخير

كما أنه مفهوم الظروف الاستثنائية في حد ذاته لم يحدد المشرع ..." ذلكتقتضي الظروف الاستثنائية 

قرار تسخير رجال  بإصدارو أكثر من هذا فهو يلزم الوالي  ،بدقة بل تركه خاضعا لتقدير الوالي المحض

أعطاه الحق في أن يصدر  وإنماله فعلا قيام ظرف استثنائي ،  ينو الدرك الوطني حتى و لو تب ، الأمن

 ".يجوز للوالي"و هذا من عبارة  إصدارهالقرار أو يمتنع عن  هذا

يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار " انه (1)من قانون البلدية 98كما ورد في المادة 

 ،مخططات تنظيم و تقديم الإسعافات و طبقا لتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص  و الأملاك

ملاك أو الأ،فهذه المادة أعطت رئيس مجلس الشعبي البلدي سلطة تقديرية بخصوص تسخير الأشخاص 

أو  ،لتسخيرامخططات و تقديم الإسعافات على مستوى إقليم بلديته فله أن يصدر قرار  بتسييرفيما يتعلق 

 .يمتنع عن ذلك

و نشاطها بمعنى أنه لا الإدارة أن السلطة التقديرية هي الأصل في مزاولة  إلىيشير هنا الفقهاء 

و بالرغم من الخطورة التي تحيط بممارسة السلطة  (2)تقييد الإدارة إلى على أساس نص قانوني يجوز

التقديرية للإدارة نتيجة التعسف و الانحراف الذي لا نكاد نجده إلا بممارسة هذا النوع من السلطة ، فان 

واسع من الحرية في اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية المشرع حرص على تمكين الإدارة على مجال 

 . خاصة التي تسعى إلى حماية الحريات العامة أثناء مباشرة اختصاص الضبط الإداري

مبرر لمنح السلطة  أن الفقه أجمع على أن أول إلاالرغم من ما يحيط بالسلطة التقديرية من خطر ، بف     

 .إصدار قراراتها و مزاولة نشاطها   تتبعه  لة المشرع أن يحدد بدقةيكمن في استحا للإدارةالتقديرية 

أن المشرع لا يستطيع التنبأ بالظروف الطارئة المحيطة بكل حادث و ملابساته الأمر الذي  كما    

للإدارة في التصرف و إصدار قرارات على ضوء من الواقع   يةتقديرالسلطة اليقتضي ضرورة ترك 

 . (3)وظرف من الحال

لسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها من شأنه أن يصيب  الإدارةهذا فان عدم تحويل  إلى بالإضافة

 . (4)بالجمود و الركود ، و يقضي على ملكة الابتكار و التجديد لديها الإدارةنشاط 

                                                           
  80، المتعلق بقانون البلدية ، ج،ر، العدد 2088يونيو  22الموافق لـ  8202رجب عام  20المؤرخ في  88/80رقم  قانون( 8) 

 92ص-،8912-، دار النهضة ،مصر ، سنة(بدون ط)محمد كامل ليلة،الرقابة على أعمال الإدارة ،الرقابة القضائية ،  
(2)

  
(3)
 .   92، المرجع نفسه ، ص محمد كامل ليلة  
(4)
  . 801 – 809إبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ، ص  
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، أنه لا يصح أن تفسر  للإدارةمدافعا عن السلطة التقديرية " محمد كامل ليلة"يقول الأستاذ

لمسؤولية الإدارة " تسيء إلى الأفراد، و إنما هي سلطة مقابلةة التقديرية على أنها سلطة تعسفية السلط

 الضخمة في العمل على تسير المرافق العامة و خدمة الأفراد و تحقيق النفع العام و عليه فهي مسألة

الصالح العام ، كما يؤكدها ها ميحتمية لابد من التسليم بها إذ هي ترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية ، و يح

 .(1)عجز المشرع عن تنظيم جزئيات و تفصيلات الأعمال الإدارية

  رقابة القاضي على السلطة التقديرية :الفرع الثاني:        

وعلى العكس النظرية القديمة التي كانت تمنع القاضي من تجاوز رقابة المشروعية على القرار  

أو ما )،و السلطة التقديرية للإدارة  ،الإداري إلى مضمون القرار الإداريالإداري توسعت رقابة القاضي 

 عتداء على سلطتها التقديريةالاأو ، الإدارةدون أن يعد ذلك تدخلا منه في أعمال ( يعرف برقابة الملائمة

و هي تباشر  الإدارةحيث لم يصبح هناك جدل من جانب الفقه و القضاء حول ضرورة تمتع 

ك او مسؤوليتها القانونية بسلطة تقديرية ، فالجميع يعترف في الواقع بأن هذه السلطة أو ذ اختصاصاتها 

به ، من أجل تحقيق الصالح العام الذي يعد بمثابة الشرط الأساسي لحياة و  تمتعالقدر من الحرية الذي ت

ن ، نتيجة توسع و اد الدور الذي أصبحت تلعبه في الوقت الراهيو ازد ،خاصة بعد تطور إدارةبقاء كل 

أن الجميع متفق في نفس الوقت على أن هذه  إلاو مسؤولياتها الحديثة ،  الإدارةتداخل مجالات أنشطة 

ينما تباشر اختصاصاتها ح الإدارةالقانون ، بمعنى أن  إطارالسلطة التقديرية لا يجب أن تباشر خارج 

ليها أن تلتزم في هذا الشأن حدود النظام القانوني أو السليبة فانه يجب ع ، سواء الايجابية منهاالتقديرية 

و أما في ذلك أيضا من إقرار بأن  ، المقرر في الدولة لا في ذلك من ضمان لحماية الأفراد و حرياتهم

المشروعية فهناك ارتباط تلازم بين فكرة السلطة  أالدولة التي بها تلك الإدارة دولة قانونية يسودها مبد

 .(2)ة القانونيةالتقديرية و الدول

بحدود النظام المقرر في المجتمع أثناء مباشرتها  كيف يمكن إجبار الإدارة على ضرورة الالتزام أي

  لسلطتها التقديرية ؟

 

 

 
                                                           

(1)
، منشأة المعارف الإسكندرية  ،سنة (بدون ط)إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، ولاية القضاء الإداري دعوى الإلغاء،  

  210،ص2002
ي لمجلس الدولة الفرنسية في رقابة السلطة التقديرية للإدارة و مدى تأثر القضاء الجزائري الأستاذ العربي زروق ، التطور القضائ 
(2)

  
.889،ص 2002، سنة 01مقال منشور بمجلة مجلس الدولة ،العدد     
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 فكرة الخطأ الواضح في التقدير:  البند الأول

 الإدارةتعد تدخلا على استقلالية  للإدارةحيث أصبح يقال أن الرقابة على السلطة التقديرية 

بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات ، بمعنى أن القاضي في رقابته على السلطة التقديرية إنما المقرر بها 

يقوم بإحلال تقديره الشخص محل تقدير الإدارة ، وبهذه الصورة يخرج على دوره كقاضي مشروعية 

لدولة البسيطة و الممارسة إلا أنه مع ذلك كان مسلكا يتلاءم و وظائف ا ، ليصبح رئيسا على الإدارة

  .(1)آنذاك

 22/09/2082، صادر بتاريخ  219فهرس رقم   002229رقم قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية 

المدعية المستأنفة فان القرار المستأنف لم يطبق في الدعوى الحالية نصوصا  حيث عكس ما وقفت به

الساري المفعول   20/00/8912المؤرخ في  12/29من المرسوم  822قانونية ملغاة ، فانه طبق المادة 

و المتضمن  12/29من المرسوم  822وعليه فان هذا الدافع محدود عليها ، حيث بالرجوع إلى المادة 

و الإدارات العمومية فإنها تنص صراحة أن العقوبات من الدرجة  ، ن الأساسي لعمال المؤسساتالقانو

 :الأولى و حسب الخطأ المرتكب من طرف الموظف هي 

 إنذار شفوي  -8

 إنذار كتابي  -2

 توضيح  -0

 أيام  00وقف الراتب لمدة  -2

الدرجة الأولى و هما إنذار و حيث أن المستأنف عليه قد سلط على المستأنفة عقوبتين في نفس الوقت في 

المؤرخ في  29/91، وحتى لذلك فان المقرر رقم (خصم)أيام  00و وقف الراتب لمدة  ، شفوي

قد أخطأ في إصدار عقوبتين في نفس الوقت و ضد نفس الخطأ مما يتعين إبطاله لمخالفة  00/02/8999

 . (2)من المرسوم المذكور أعلاه 822المادة 

    ( قيميةالنظرية الت) ة بين المزايا و التكاليف نمبدأ المواز :ثانيا 

 الإداريأمر واجب لتحقيق المصلحة العامة في مختلف المجالات فالقاضي  للإدارةالسلطة التقديرية  إن

برقابته لتلك السلطة عن طريق مبدأ الموازنة بين المزايا و التكاليف و بالأخص عند رقابة الهدف 

توازنا جديدا لهذه السلطة حيث أنها عن طريق هذه النظرية يريد أن  إرساء إلىالخاص ، يريد الوصول 

                                                           
.09ص – 2002سنة  – 8العدد  –الجزائر  –، مجلة مجلس الدولة " رقابة القاضي  الإداري على السلطة التقديرية للإدارة " فريدة بركان  
(1)

  
،أشار إليه،كوسة فضيل ،القضاء الإداري في 22/09/2002صادر بتاريخ219فهرس رقم -002229قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثانية رقم  
(2)

 

.829ص-2080سنة-الجزائر-دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع-(بدون ط)–ضوء قضاء مجلس الدولة    
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بحقوق  أضراراستخدامها  إساءةو من ثمة الحد من  ، يضع معايير جديدة لكيفية مباشرة هذه السلطة

  (1)المواطن و حرياته الأساسية

ابتكار  إلىلمواجهة تلك الحالات توصل  الإداريأمام عجز وسائل الرقابة الأخرى التي يملكها القضاء 

هذه النظرية التي أتاحت له أن يأخذ بعين الاعتبار عند تقيم قرار ما أن يجري موازنة بين الأضرار 

غلبت كفة الأضرار عند الموازنة يتعين على القاضي الحكم  فإذاالناجمة و المزايا المترتبة عليه ، 

هذه النظرية بحكم بمجلس الدولة الفرنسي  فقد أخذ. قضى بمشروعيتهكفة المنفعة ي غلبت إذا أما بالإلغاء

في "Ville Nouvelle Est" "المدينة الجديدة الشرقية"أصدرته الجمعية العامة للقسم القضائي في قضية 

بناء مدينة  8922، و بدأت وقائع هذا الحكم عندما حاولت الحكومة في فرنسا عام  21/02/8998

ألف طالب ، و معها مدينة أخرى تستطيع أن تستوعب 00يع أن تستقبل أكثر من جامعية جديدة تستط

مساحة كبيرة من الأرض  إلىألف مواطن و مثل هذا المشروع قدر له في البداية أنه يحتاج  20الى20من

 إنشاؤهامسكن ، تم 800منها حوالي  ،منزلا220ملكية نزع تبلغ هكتار ، و نفقات تقدر بمليار فرنك ، و 

حديثا طبقا لتراخيص بناء سلمت في السنة السابقة مباشرة ، على أثر ذلك شكلت جمعية للدفاع عن 

تلك أصرت على الطعن  غير أن جمعية الدفاع  ،منزلا 11من الهدم على  لإنقاذهاأصحاب هذه المنازل 

 إلىلما وصلت القضية الصادر بنزع ملكية هذه العقارات للمنفعة العامة ، و  الإداريفي القرار  بالإلغاء

أنه لم يعد يوجد "بوضع تقرير حولها و مما جاء فيه( Guy Braibant)جلس الدولة الفرنسي المستشارم

و الصالح العام من ناحية و في الأخرى الملكية الخاصة ذلك لأنه توجد في حالات  فقط السلطة العامة

هم مصالح عامة مختلفة بل وقد يحدث أن عدة و بصورة متزايدة خلف نزاعي الملكية و المنزوعة ملكيت

كانت العملية  إذالاكتفاء بمعرفة ما  إذنيكون وزن المصالح العامة التي قد تضار من أجل ذلك لا يمكن 

و كما يقول  مضارها مع مزاياها و تكاليفهاتمثل بنفسها منفعة عامة ، بل يجب أن يوضع في الميزان 

 إليها، غير أن التجاوزات الملحوظة في طريق تكثيف الوقائع كما اضطر  (2)الاقتصاديون عدم نفعها

،  الإدارةو مزايا المشاريع المعروضة من طرف  ئمجلس الدولة الفرنسي عندما يقارن بين مساو

تقيمه للمنفعة العامة  إلافمازال القاضي الجزائري معاديا لرقابة ملائمة هذه السلطة في هذا المجال 

أن القاضي " " يليلى زروق"الأستاذةو في هذا الصدد تقول  الإدارةتدعيها و تستند  عليها  الناتجة التي

لجنة التحقيق  إليهيملك الرقابة الكاملة للتحقيق من وجود المنفعة العمومية بغض النظر عن ما توصلت 

 الإدارينع القاضي يس هناك ما يمل" كما تضيف في مقالها بقولها أنه" من مدى فعالية المنفعة العمومية 

                                                           
. 800ص  –المرجع السابق  –العربي زروق  
(1)

  
C .E 21/02/89998 MINSTERE de L’Equipement et du logement . C fédération de défense des personne (2)  

 

     Concernée par le projet actuellement dénomé Ville nouvelle  EST p409  
داري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية : نبيلة عبد الحليم كامل : أشارت إليه  الإتجاه الحديث لمجلسي ) دور القاضي الإإ

  22إلى 89، ص من  8990، دار النهضة ، القاهرة، سنة (الدولة في مصر و فرنسا 



الأحكام العامة لعيب الانحراف في استعمال السلطة                                :  الفصل الأول  

 

 
28 

مادام أن القاضي لا " نافع و المساوئمالموازنة بين ال يميةالأخذ بالنظرية التقي إلىالجزائري أن يذهب 

و كل ذلك يتم عن  للإدارةاقب المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية ريتدخل في الملائمة و لا ي

، و على عكس النظرية القديمة التي كانت تمنع القاضي من تجاوز  (1)إلاالوقائع ليس  كيفطريق عملية ت

  .المشروعة على القرار الإداريتوسعت رقابة  الإداريرقابة المشروعية على قرار 

  ةحالات عيب الانحراف في استعمال السلط: المبحث الثاني 

ن أهمية بالغة في يتخذ عيب الانحراف بالسلطة عدة صور و تطبيقات ، كما أن هناك حالتين يشكلا

معرفة مواطن هذا العيب ، و الأشكال التي يكون عليها و المتمثلة في الانحراف بالسلطة المنفصل عن 

، كما أننا سوف نتعرض لأهم  الإدارةو الانحراف في استعمال السلطة المتصل بنشاط  الإدارةنشاط 

 و هذا متبعا  إليهابالتطرق  أشهرها إلى الإشارةالقرارات و كذا التطبيقات القضائية و التي سنحاول 

 :مايلي 

 الانحراف في استعمال السلطة المنفصل عن نشاط الإدارة  :المطلب الأول 

 الانحراف في استعمال السلطة المتصل بنشاط الإدارة  :المطلب الثاني 

 الانحراف في استعمال السلطة المنفصل عن نشاط الإدارة : المطلب الأول  

  (الخروج عن المصلحة العامة)                          

اف دعن المصلحة العامة ، بغية تحقيق أغراض سواءا كانت سياسية أم أه لا يحق للإدارة أن تخرج

سوف  وبا بعيب الانحراف و من تطبيقات هذه الحالةشفإذا خالفت الإدارة ذلك كان قرارها م (2)أخرى

 : نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

  استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو محاباة الغير: الفرع الأول

 .استعمال الانحراف في السلطة لغرض حزب سياسي: الفرع الثاني 

 استخدام السلطة لقصد الانتقام :الفرع الثالث

 

                                                           
(1)
 مجلة " ى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة دور القاضي الإداري في مراقبة مد" ليلى زروقي  

  . 00ص . 2000، سنة . 00مجلس الدولة ،  العدد    
(2)
 Mahiou Ahmed . Cours de Contentieux administratif fascicule N° 02 les recours juridictionnels O.P.V 

 

Alger-année 1980 . P 126.  
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  استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو محاباة الغير  :الفرع الأول  

غيره لأو  ، تتحقق هذه الصورة إذا قام رجل الإدارة باستغلال سلطته ، لتحقيق نفع شخصي لنفسه

 الإداريينالموظفين بعض  أن يقوم  للإدارةنه يحدث كثيرا في الحياة العملية أممن لهم علاقة به ، كما 

  (1)باستغلال سلطتهم من أجل محاباة الغير

القرار الإداري بعيب الانحراف ، نتيجة تحقيقه لمصلحة خاصة أن تكون هذه  فإلا أن يشترط لوص

 . (2)الرئيسي هالمصلحة هي دافع مصدر القرار الأصيل و محرك

 ، مصدر القراركما يلاحظ بأن للسلطة الضبط الإداري هي الأكثر استعمالا لتحقيق مصالح خاصة ل

نافع أو لغيره ، حيث قامت بإيهام أن القرار الإداري غطاء المشروعية ليسعى رجل الإدارة إلى تحقيق م

شخصية تعود عليه و على غيره ، و من أبرز الأمثلة على المصلحة الشخصية كما قضى مجلس الدولة 

القرار الصادر من محافظ  لغاءإب 20/09/8999بتاريخ   Epoux Labour chierالفرنسي في قضية 

Sarthè  الذي يقضي بمنح تراخيص بناء المراكز تجارية لبعض الشركات حيث تبين أن قرار المحافظ 

      (3)وبا بعيب الانحراف استعمال السلطةشو لهذا يعتبر م ، يستهدف تحقيق مصالح فردية ومعينة

" تأولاد فاي"قرار رئيس بلدية  لغاءبالإو طبق مجلس الدولة موقفه في ما يخص المصلحة الشخصية 

 .الذي جاء فيه 89/02/8999م  و ذلك في قراره المؤرخ . المتضمن بيع قطعة أرض لفائدة السيد ب 

ن المواطنين آخرين لأو زيادة على ذلك لا يمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم المستأنف وحده و " 

بحصص أرضية في نفس المكان لكن لم تنزع منهم بالرغم من كونهم لم يباشروا في بناء  ستفادواإ

غير قانوني ، و يستلزم البطلان ، و لما " تأولاد فاي"مساكنهم ، و لهذا فالقرار الذي اتخذه رئيس البلدية 

  (4).همقرار إلغاءأساؤوا في تطبيق القانون و يجب  فإنهمبغير ذلك قضاة الدرجة الأولى  ىقض

أما الجانب الآخر من هذه صورة فيما يخص محاباة الغير، قضى المجلس الدولة الفرنسي في قراراته 

 فالإدارة (5) به حل نزاع الأفراد قرار قصد بعدم مشروعيته ى، فقض الإداريةبالانحراف السلطة 

 . (6)لتعاقديةالمتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته ا لإجبار الإدارياستخدمت سلطة الضبط 

                                                           
(1)
  . 008، ص 2002، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،سنة  0، ط( قضاء الإلغاء)عبد الغني بسيوني عبد الله ، القضاء الإداري  
(2)
  020ص  –المرجع السابق  –عبد العزيز عبد المنعم خليفة 
(3)
،     2002سنة - ج.م.، د 2لمسؤولية الإدارية ،طأشار إليه عمار عوايدي ، نظرية ا.20/09/8999حكم مجلس الدولة الفرنسي قرار بتاريخ 

 ( .      812 – 818) ص  
(4)
  . 020لحسن بن شيخ آت ملويا ، المرجع السابق ، ص  أشار إليهم ضد بلدية أولاد فايت  ، . ، ط  89/02/8999مجلس الدولة ، قرار بتاريخ  
(5)
 C . E 01 Mai 1914 . Bordeaux . Rec . P 639  
(6)
 C . E . 08 Juin 1962 .Difinou . Rec . P 30  822المرجع السابق،ص-سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري:أشار إليهم. 
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أن العمدة بغرض حفظ  82/00/8902كما استقر أيضا مجلس الدولة الفرنسي في حكمه المؤرخ في 

التي وجد بها فرق موسيقية و كان هدف هذا العمدة من تحقيق مآرب  Delletteالأمن في القرية بفرنسا 

على ملف القضية أن قرار العمدة كان  الإطلاعقد ثبت من " لبعض أصدقائه و جاء في الحكم مايلي 

و ذلك  ، يهدف في الحقيقة إلى منع الفرق الطاعنة من الخروج لمباشرة عملها في شوارع الفرقة

 . (1)با بعيب الانحراف في استعمال السلطةشوباعتبار هذا القرار م لمصلحة فرق أخرى محلية

  استعمال لغرض حزبي أو سياسي : الفرع الثاني  

تتحقق هذه الصورة إذا استعمل رجل الإدارة سلطته ، مدفوعا باعتبارات سياسية كأن يصدر قرار        

م الحزبي اتحقيقها لغاية حزبية بعيدا عن الصالح العام ، و تكثر هذه الصورة في الدول التي تأخذ بالنظ

تتولى الحكم قبلهم  الأحزاب الأخرى التي كانت إرضاء حيث يحاول الوزراء إلغاء الموظفين من

، كما قد تشكل هذه الحرية خطرا كبيرا على مبدأ الحياد المفترض  إرضاء مؤيدهم إبعادهمفيعملون على 

 إنماو  ، استعمال سلطته ليس لتحقيقه مصلحة عامة إلى الإداريالعامة و تؤدي بالموظف  الإدارةفي 

 .(2)أو حزبي ، هدف سياسي لإدراك

بعض الموظفين بناءا على اعتبارات سياسية بحتة ، دون  تثناء حيث يجوز فصلغير أن لهذه القاعدة اس

أن تكون قرارات الفصل تلك مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة و هذا الاستثناء مرتبط 

طبيعة و مقتضيات تلك الوظائف  إلىو مرد ذلك  (3)بالموظفين الذي يستقلون مناصب ذات طابع سياسي

 . (4)الالتزام فيها بسياسته الحكومة و أهدافهاالتي لابد من 

الصادرة بناءا على اعتبارات سياسية ، مستندا في ذلك عيب  الإداريةالقرارات  إلغاءو من الأمثلة في 

ترى من ظروف الدعوى    " المصرية  الإداريةفقد قضت المحكمة العليا  ، انحراف في استعمال السلطة

 القرار المطعون فيه ، و بوجه خاص من أنه صدر بصورة غير عادية ثم عن الخلاف إصداروملابسات 

في شأنه بين الوزارة و بين رئيس الجمهورية ، وفي ذاك  إذ رفض توقيع مرسوم صرف المدعي من 

المدعي على القرار المذكور من ما يبتغيه  الخدمة فأصدرته الوزارة نفسها،نرى في هذا ما يؤيد صدق

                                                           
 (1)
      . 829سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف،المرجع السابق ، ص،  ليهإأشار  82/00/8920حكم مجلس الدولة الفرنسي يصادر بتاريخ  

(2)
تج عن تبني نظام التعددية الحزبية في الجزائر عدم استقرار سياسي أثر بشكل واضح على أجهزة الإدارة،التي دخلت في  كما تشير إلى أنه ن 

 

   
 فوضى كبيرة أدت إلى استبعاد الموظفين غبر المرغوب فيهم سياسيا،حيث يعمل الوزير على تطهير الإدارة من الموظفين غير الموالين للقائد

فرع الإدارة -قسم عام-مذكرة نيل شهادة الماجستير-الموظف العمومي و مبدأ حياد الإدارة في الجزائر: فاطمة الزهراء فيرم: الإداري،أنظر
  .91ص  -2002- 2000جامعة الجزائرسنة-كلية الحقوق  -والمالية

(3)
 ر شديد لضمان استقرار المؤسسات السياسية فيمثل وظائف الدفاع الوطني و غيرها من الوظائف التي تعيد الولاء السياسي فيها محل اعتبا 

 الدولة ، كما أن هناك من يرى بأن الفصل من غير تأديب من ذلك الوظائف العليا و الحساسة عندنا في الجزائر لغير من أعمال السيادة و لا 
دراسة "يفة العمومية و القانون الأساسي العام للعامل عطاء الله أبو حميدة ، الفصل الغير التأدبي في قانون الوظ:  أشار إليهيخضع لرقابة القضاء 

.  822، ص  8990 – 8919ماجستير في الإدارة و المالية ، جامعة الجزائر، " مقارنة   
(4)
  . 292، ص  8999، المطبعة الجديدة ، دمشق سنة ( بدون ط)-الرقابة القضائية على أعمال الإدارة القضاء الإداري –عبد الله طلبة  
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صدر بهذا العيب قد  إنبالباعث الحزبي الذي أوضحه ، و من تم يكون القرار المطعون فيه  أنه صدر

أكد  إذ 80/02/2002، كما أقر مجلس الدولة الجزائري هذه الصورة في قراره المؤرخ (1)وقع باطلا

بهة ن والي الجزائر يعتبر أن سلوك المستأنف عليه كان معاكسة لحزب جإفي قضية الحال ف" على أنه 

ركي ، و أنه في غياب رأي المطعون فيه يثبت التحاق حـالتحق بصفوف الجيش الفرنسي كالتحرير لأنه 

يصبح القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب  ، المستأنف عليه بصفوف الجيش الفرنسي كحركي

 . (2)"يعرضه للإلغاء

  استخدام السلطة بقصد الانتقام : الفرع الثالث : 

ة التشفي و الانتقام التي تدور في وشه باعشإممارسة سلطته بقصد  الإدارةوذلك عندما يعتمد رجل 

سلاح  إلىالعامة بغية تحقيق الصالح العام ، تنقلب  الإدارةأن الامتيازات التي منحت لرجل  إذ ،نفسه

 . (3)لب الأذى و الشرلجخطير في يده 

لخصب خاصة عند استعمالها لسلطة التأديب و هذا من أجل كما أن مجال الوظيفة العمومية هو مجال ا

الحفاظ على سير الإدارة ، فإذا خرج به الرئيس الإداري و اتخذ منه سلاحا و وضعه في رقاب أعدائه 

 .(4)نه يشيع الفوضى في صفوف الإدارة و يعدم الثقة بين أفرادهاإف

و الانتقام فقد ألغى مجلس الدولة التشفي بباعث التي صدرت  الإدارية القرارات إلغاءومن أمثلة في 

من وظيفة سكرتير البلدية ( L’hermitte)قرارا صادرا من أحد المجالس البلدية ، يقضي بفصل السيدة 

نصف الوقت ، حيث أعلنت البلدية أن الفصل تم لأسباب اقتصادية في حين كلف مجلس البلدي سكرتير 

نفس اختصاصات السيدة المفصولة و استخلص من ذلك أن قرار إحدى البلديات المجاورة الممارسة 

 . (5)الفصل جاء بهدف الانتقام و لأهداف شخصية بحتة

 80/02/8928كما سلك مجلس الدولة المصري مسلك نظيره الفرنسي الذي اعتمد في قراره المؤرخ في 

زملاء له و عدة قرارات هو الإدارةت عليه عقوبأن القرار الصادر بطرد موظف من وظيفته ، بعد أن أ

وبا شلأن القرار ضده يقصد التنكيل بالموظف لأنه طالب بحقه و بتالي يكون م الإدارةبعض تنظيمات 

 . (6) بالإساءة

                                                           
(1)
  .292عبد الله طلبة ، المرجع السابق، ص  
(2)
  . 12، ص  200، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني 80/02/2002بتاريخ  002912مجلس الدولة ، الغرفة الثانية ، قرار رقم  
(3)
  .292عبد الله طلبة ، المرجع نفسه ، ص  
(4)

  . 822ص  سليمان محمد الطماوي ،  نظرية التعسف ، المرجع السابق ،  
(5)
 CE.08/00/8998 L’hermitte.REC.. أشار إليه:

    
 .220محمد الطماوي ،القضاء الاداري  ، المرجع السابق ،ص

(6)
  . 212عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص  



الأحكام العامة لعيب الانحراف في استعمال السلطة                                :  الفصل الأول  

 

 
32 

ع ضد وزير .قضية ب) 80/82/8198بتاريخ( الغرفة الإداري)و من أمثلة ما قضت به المحكمة العليا

، على أساس وجود هار رفض إعادة المدعي في منصب عملربإبطال ق( التعليم العالي و البحث العلمي

  :ي يلنحراف بالسلطة و شمل وقائع القضية فيماإ

 .، تم تنصيب المدعي في منصب عمله كأستاذ بالمعهد الوطني للفلاحة  29/88/8912بتاريخ  -

من  80/08/8919تم تجنيده لأداء الخدمة الوطنية ، ثم شطب بتاريخ ، 82/08/8912و بتاريخ -

 .لواجب الخدمة الوطنية  تهصفوف الجيش الشعبي الوطني بعد تأدي

تصل بمدير المعهد إ، التمس إعادة إدماجه في منصب عمله السابق ، و  82/09/8919و بتاريخ -

فه ائنستإمه البيداغوجية كأستاذ بعد الوطني للفلاحة ، وبعد أن استمر لعدة شهور في ممارسة مها

 .لعمله جاء رد المدير سلبيا على طلبه

ستند وإرفع المدعي دعوى الإبطال أمام المجلس الأعلى طالبا إبطال القرار المتعلق برفض الإدماج  -

 :إلى وجهين 

تنص و التي  8912مارس20من مرسوم المؤرخ 882و يتمثل في مخالفة المدير للمادة : الوجه الأول 

يصنفون في حالة انتداب ثم يعاد إدماجهم على أن الموظفون المستدعون لتأدية واجب الخدمة الوطنية 

 .بمجرد إثباتهم أدائهم للخدمة

و يتمثل في تجاوز السلطة من كون المدير اتخذ القرار محل الدعوى من أجل معاقبته : الوجه الأخير 

خدمة الوطنية و أن ذلك لا يكون إلا من اختصاص السلطات على أخطاء يكون قد اقترفها أثناء تأديته لل

 .العسكرية وحدها

و لقد استجابة المحكمة العليا لطلب الإبطال ، وقضت بإبطال قرار الرفض الصادر عن مدير المعهد 

      وهما مخالفة القانون  ، ترتب عن ذلك من نتائج قانونية على أساس عيبينيالوطني للفلاحة مع كل ما 

 إبطالهاو الانحراف بالسلطة ، وكان باستطاعة المحكمة العليا الاكتفاء بوسيلة مخالفة القانون لتبرير 

 إتباعلكنها أضافت أيضا وسيلة الانحراف بالسلطة ، وتتمثل هذه الوسيلة الأخيرة في  الإداريللقرار 

خلال سكوت مدير المعهد  كما نستطيع أن نستنبط من ، عن مصلحة العامة إطلاقالهدف أجنبي  الإدارة

قراراه بني على أسباب شخصية أكثر منها قانونية ، وقد تكون الوطني على الرد  على المدعي ، بأن 

 . (1)لحقد أو كره أو بغية توظيف أحد معارفه في منصب المدعي

                                                           
:أشار إليه و ما بعدها  801، ص  8990المجلة القضائية ، العدد الثاني ، سنة  

  
شيخ آت ملويا ،لحسن بن 

 
 082)المرجع السابق ، ص

(1)
 

089.)
 

 



الأحكام العامة لعيب الانحراف في استعمال السلطة                                :  الفصل الأول  

 

 
33 

 الانحراف بالسلطة المتصل بنشاط الإدارة: المطلب الثاني  

 (الأهداف  خصيصت قاعدة)                          

قد  يخصص القانون هدفا معينا لأعمال الإدارة و الذي يجعل هذا الأخير نطاق العمل الإداري و في هذه 

الحالة لا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة و حسب بل أيضا المصلحة الخاصة ، عملا بقاعدة 

 .تخصيص الأهداف حيث تكون سلطتها مقيدة

لتزام لإبا كتفاء، بأن يحدد الهدف منها ، دون الا الإداريةع بصدد بعض القرارات كما قد يتدخل المشر

استهدف القرار هدف آخر غير الذي حدده المشرع ، كان عرضة  فإذاالعام بتحقيق المصلحة العامة ، 

بأنها تسعى لتحقيق المصلحة  الإدارةعت رتذ لو لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف حتى و للإلغاء

يصدر قرار إداري معين فيجب عليها أن لا تحيد عن  معين ،بهدف  الإدارةقيد  إذالأن القانون  ،ةالعام

 (1)وبا بعيب الانحراف بالسلطةشفي قرارها مأحد  إلاهذا الهدف و 

 :لما سبق ذكره سوف نتعرض في هذا المبحث إلى فرعيين  

 الجزاء التأديبي للموظفين: الفرع الأول  

 الانحراف بالإجراءات :الفرع الثاني 

  الجزاء التأديبي للموظفين: الفرع الأول 

كااي يكااون التأديااب مشااروعا يتعااين أن تسااتوفي الإدارة اجاار ائتااه ، فااإذا لجااأت هااذه الأخياارة إلااى نقاال 

أو هو ، بقصد الجزاء و ليس تحقيقها للغاية التي توخاها المشرع في نقل  اأو نوعي ، الموظفين نقلا مكانيا

 .تحقيق مصلحة العمل ، اتسمت قراراتها في هذا الشأن بعدم المشروعية

دارة بفصل الموظف لإلغاء الوظيفة في حين أنها و من الأمثلة ذلك عزم مجلس الدولة على إلغاء قرار الإ

لى أن القرار المطعون فياه لا يمثال قارار فصال إلغااء إكانت تهدف إلى توقيع جزاء تأديبي ، حيث ذهب 

  (2) .الوظيفة و لكنه يمثل قرار عزل

 

                                                           
(1)
  . 02فريدة أبركان،المرجع السابق ،ص  
(2)
 C . E 27 AVRIL1960 .HOURI LLAN . REC.229عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ،ص :أشار إليه. 
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و في هذا الصدد عن المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن ظروف الحال و ملابسات توضح بأن نقال 

كااان بسااوء اسااتعمال الساالطة إذ انحاارف عاان الغاياة الطبيعيااة إلااى غايااة أخاارى وذلااك القصااد ... المادعي 

  (1)ترقي في درجاتهالو   إبعادها عن سلك المحايد و حرمانه من مزاياه

الذي  جاد  28/09/2002وقد طبق أيضا مجلس الدولة الجزائرية هذه الصورة في قراره المؤرخ في  -  

الاذي  20/00/8912الماؤرخ فاي 12/20مان المرساوم رقام  820للماادة  اأنه طبق حيثلكن  :فيه  ما يلي

و  الأساساي النماوذجي لعماال المؤسسااتالمتضامن القاانون  12/29رقام يحدد إجراءات تطبيق المرسوم 

 ، قله من مكان إلى مكان آخر لفائدة المصلحةنإذا كان الموظف غير حق بأن يرفض الإدارات العمومية ف

 .   أن ملفه الإداري يعرض على لجنة الموظفين لإبداء رأيها طفبشر

لت القيام بإتباع الإجراء فالمستأنفة أغحيث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة يفيد بأن 

 . (2)الضروري فإنها أخطأت و عرضت مقر نقل المستأنف عليه للإلغاء

حيث تبين من دراسة ملف الدعوى أن المدعية موظفة " 09/02/2008قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ 

 .8911كطبيبة أخصائية في الأمراض العقلية بالشراقة منذ 

المدعية مقرر يتضمن نقلها إلى المركز المتعدد الخدمات بالشراقة  نقلت 02/09/8999حيث أنه بتاريخ

 09/01/8991حيث أن المدعية رفضت تنفيذها المقرر مما جعل الإدارة تحليها على لجنة التأديب بتاريخ

حيث أن اللجنة إقترحت نقل المدعية إلى المستشفى الجامعي بباب الوادي و بناء على ذلك أصدرت 

المتضمن نقلها  89/88/8991المؤرخ في 2220القرار رقم  ، ارة الصحة العمومية و السكانوز

 .بباب الوادي و هو القرار المحل الطعن بإلغاء  يوإجباريا إلى المستشفى الجامعي ما

 ستشارةإحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن نقل المستأنفة إلى المستشفى الجامعي بباب الوادي بعد 

مان طارف  02/09/8999لجنة الموظفين كان أساسه رفض الطعنة لتنفيذ القارار الأول الصاادر بتااريخ 

 .قةامدير مستشفى الشر

إلااى المركااز المتعاادد الخاادمات  ، قةاحيااث أن نقاال المدعيااة تلقااائي ماان مستشاافى الأمااراض العقليااة للشاار

ا استشارة لجنة الموظفين وجوبا بعاد بالشراقة بدعوى ضرورة الخدمة يشير في هذه الحالة و أمام رفضه

 .صدور المقرر

أي لجنة الماوظفين إجبااري علاى السالطة التاي اتخاذت ر 12/29من المرسوم  890حيث أنه طبقا للمادة 

 .مقرر النقل 

                                                           
(1)
،دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية (بدون ط)رة و القانون الإداري ،حسين عبدالعال محمد ، الرقابة الإدارية في علم الإدا:أشار إليه  

 082،ص2002،سنة
(2)
 الزهراء فيرم ،المرجع السابق فاطمة  أشار إليه، 822، ص  22/09/2002، بتاريخ  002212مجلس الدولة  الغرفة الثانية ، قرار رقم  

.02ص       
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بأن لضبط جداول حركات التنقل دوريا بعد استشارة لجنة " من نفس المرسوم تنص 889حيث أن المادة 

رى فيهااا التوفيااق بااين مصاالحة الخدمااة و لراغبااات المعنيااين و قيمااتهم المهنيااة          المااوظفين و يجااب أن ياا

 .ووضعيتهم العائلية ، و أقدميتهم

اتخاذت المقارر المطعاون فياه و المتضامن نقلهاا إجبارياا دون موافقاة  تايحيث أن المصلحة المستخدمة ال

مصاالحة العامااة و دون استشااارة لجنااة المعينااة بااالأمر و دون مراعاااة ظروفهااا الشخصااية مااع متطلبااات ال

مان  822يعتبر هذا النقل بمثاباة عقوباة مقنعاة مان الدرجاة الثالثاة المنصاوص عليهاا بالماادة  ، الموظفين

 ، المرسوم المذكور أعلاه غير أن المدعية عليها لم ينسب لها أي خطأ يترتب عليه عقوبة النقل الإجباري

 .بعدم الشرعية و التعسفمشوبا و بالتالي فإن هذا القرار كان 

حيااث أن القاارار المطعااون فيااه و الااذي تضاامن نقاال المدعيااة إجباريااا كعقوبااة لعاادم تنفيااذها القاارار الأول 

ببطلانه و  عن التسرييو نتيجة لذلك يتع ، مبنيا على مقرر و أنه مبني على باطل فهو باطل السالف الذكر

  (1)عتبار كأنه لم يكنإ

مال السلطة قد يأخذ شكلا آخر في توقيع الجزاءات علاى الماوظفين و هاذا مان كما أن الانحراف في استع

خلال التأثير على مسااره المهناي و الحرماان مان المزاياا أثنااء تقايم الإدارة لمؤهلاتاه المهنياة و التجهياز 

 .على المردودية و هذا لمساعدته في تقارير الترقية سواء في الرتبة أو الدرجات

يخضع كل موظاف "مايلي  (2)المتعلق بالوظيفة العمومية 02/00من الأمر  99ادة حيث ورد في نص الم

 " أثناء مساره المهني إلى تقيم مستمر و دوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفق لمناهج ملائمة

 : يهدف تقسيم الموظف إلى " من نفس القانون على أنه  91كما نصت المادة 

 الترقية في الدرجات  -

 الترقية في الرتبة  -

و يقصد بإجراء الترقية ، نقل أو تعيين الموظف العام في وظيفة أعلى من وظيفته التي يشغلها بناءا على 

  (3)شروط و مقومات توافرت فيه ، و جعلته مؤهلا لشغل الوظيفة الجديدة التي رقي إليها

                                                           
الدكتور فوضيل كوسة ، المرجع  إليه أشار 09/02/2009بتاريخ  090، فهرس رقم  002892قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية ، رقم  
(1)

  
.822السابق ، ص         

 

، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 2002يوليو سنة  82الموافق ل 8229جمادى الثانية   89مؤرخ في 02/00الأمر رقم 
 (2)

 

.82/09/2002قي  22رقم -ر.الصادر في ج  
(3)
،  8998منشأة المعارف ، الإسكندرية سنة،(بدون ط)سامي جمال الدين ، منازعات الوظيفة العمومية  و الطعون المتصلة بشؤون الموظفين ،  

  209ص
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" من القاانون الساالف الاذكر ماايلي 99عليه الترقية ، فقد جاء في نص المادة  ترتكزأما على أساس الذي 

 : تقدير إلىيرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص 

 :جبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية احترام الواجبات العامة و الوإ

 الكفاءة المهنية  -

 الفعالية و المردودية  -

 الخدمة كيفية  -

م تقارير الترقية بهدف تقييم كفاءة الموظاف اكما يلاحظ أن معظم التشريعات بالوظيفة العمومية تتبنى نظ

، و قاد أساند المشارع الجزائاري مهماة التقيايم و التقادير للسالطة  (1)العام ، و تحقيق العدالة بين الموظفين

 (2)المؤهلة لميةالس

أو  ، أو ضااد الموظااف بساابب قرابااة،ح الباااب أمااا التحيااز لصااالح نتقااد هااذا المنهاااج المتخااذ حيااث فااتإكمااا 

 صداقة أو خصومة ، مما يتنافس مع الموضوعية المطلوبة بهذا الصدد 

كما يمكن التشدد أو التساهل بحسب طبيعة الارئيس الإداري ، مماا ياؤدي إلاى التبياان غيار الصاحيح باين 

 . (3)الموظفين بحسب رؤسائهم الإداريين و ميولاتهم

غير أن هناك تحولا هاما طرأ علاى قضااء مجلاس الدولاة الفرنساي ، حياث لام يكتاف بجعال رقابتاه علاى 

تقارير تقدير الكفاءة رقابة مشروعية فحسب ، بل لبسط على تلك التقارير رقابة ملائمة و ذلك حين ذهب 

درجااة  89,22درجااة رقميااة مقاادارها  8990ماانح عاان ساانة ( Cenca)و ماان حيااث أن الساايد " إلااى أنااه 

متبوعا بتقدير عاام عان كفاءتاه الوظيفياة ، و حياث أناه لا يباين مان ملاف الادعوى أن تقادير كفااءة السايد 

(Cenca )لذا فإنه يكون غير محاق فاي إدعائاه باأن .... مشوب بغلط بين تقدير أو إساءة استعمال السلطة

  ((4)خطأ حين رفض دعواهأ دالحكم المطعون فيه ق

بمفهوم المخالفة لو تبين لمجلس الدولة أن تقدير الإدارة مشوب بغلاط واضاح أو بإسااءة اساتعمال السالطة 

 لكان ألغاه لهذا السبب 

                                                           
(1)
  .229المرجع السابق ، ص  -ال الدينسامي جم 
.،المرجع السابق2002-/82/09قي  02/00من الأمر 808أنظر المادة 
(2)

  
(3)
  .222سامي جمال الدين ، المرجع انفسه  ، ص  
(4)
 C. E 20.12.1979 CENCA . R .P 44.  221المرجع السابق ، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة أشار إليه. 
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الإداري المصري من الرقابة على التقارير يظهر جليا أكثر دقة و فعالية و هذا ما  ءما عن موقف القضاأ

إذا كاان مان " و الذي جاء في مضمونه ، 89/88/8929الإداري الصادر في  ءيؤكده حكم محكمة القضا

حتى ينتهي الأمار بلجناة  كفاءتهالثابت من استقراء ملف خدمة الموظف أنه لم يطرأ ما يؤثر في قدرته و 

بهااذا  تعااذردرجااة و لاساايما أن اللجنااة لاام ت 10درجااة إلااى  12شااؤون المااوظفين إلااى خفااض كفاءتااه ماان 

إذا كان الثابت أنها رفعت كفاية موظف آخر على النحو الذي أهله  و أن التقدير جاء جزافا  و  ، الخفض

فع لام يكوناا إلا وسايلة اساتهدفت ترقياة الموظاف لادللترقية ، الأمر الاذي يقطاع باأن ذلاك الخفاض و هاذا ا

ياة و قالأخير دون الأول عن طريق التحكم في درجات الكفاية ، التي هي فاي ذاتهاا بالواقعاة المنشائة للتر

نة شؤون الموظفين عندما أصدرت بترقية الموظف الأخير عان طرياق الاتحكم فاي ج، و تكون ل ختيارلإا

 . (1)سوء استعمال السلطةدرجات الكفاية ، شاب تصرفها 

  نحراف بالإجراء  لإا: الفرع الثاني 

مختلفا عن الذي كان من الممكن أن يسمح لها  اءرافي الحالة التي تستعمل الإدارة بغية تحقيق أهدافه ، إج

  انحراف بالإجراءبطريقة مشروعة الوصول إلى الأهداف نفسها ، نكون بصدد 

أو إقصاء بعض الضامانات التاي فرضاها القاانون  ، المحرجة كلياتستبعاد بعض الشإو يسمح بالسلطة ب 

 .لصالح المواطنين 

ساتخدام إجاراءات إنوناا لتحقياق هاذا الهادف كااءات المقررة قكما قد تستخدم الإدارة إجراءات غير الإجر

فتلجاأ الإدارة إلاى نازع الملكياة لي حاين أن القاانون قاد حادد إجاراء بمؤقت بقصد نزع الملكية ف لاءيستلاا

ة حتاى و لاو ب، لذلك تكون تصرفاتها معيإجراءات الاستيلاء لبساطتها و هروبا من إجراءات نزع الملكية

 . (2)الوصول إلى الاستيلاء الدائمقصدت فعلا 

أهمية الانحراف بالإجراء في أنه يكشف بوضوح عن عياب الانحاراف بالسالطة دون حاجاة إلاى  زو تبر

البحث عن مقاصد متخذ القرار بمعنى أن الانحراف بالإجراء يتضمن الدليل الموضوعي على الانحراف 

 . بالسلطة 

مازدوج للقاانون بمعناااه الواساع ، فمان ناحياة يتضامن إخاالال علاى إخالال  انطوائااهفاي  تاهأهمي رزكماا تبا

بالنص الذي أنشأ الإجراء الذي استعملته الإدارة و من ناحية أخرى ينطوي علاى إخالال باالنص الواجاب 

                                                           
(1)
020سليمان محمد الطماوي ،نظرية التعسف، المرجع السابق ،ص :  أشار إليه 89/88/8929ضاء الإداري المصرية في محكمة الق 

 .
  

(2)
-، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية (بدون ط)،" دراسة مقارنة"علي جمعة محارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة  

  .292،ص2002سنة،
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ة المشرع ، كما أنه غالبا ما يكون رادالإتباع مما يؤدي إلى تعديل في شروط تطبيق القانون على خلاف إ

  .أو إغفال لبعض الشكليات ، لى أسباب غير حقيقيةمصحوبا بالاستناد إ

ساتناد لإة المشرع إضافة إلاى أناه غالباا ماا يكاون مصاحوبا بارادكما أنه في تطبيق القانون على خلاف إ 

و من هنا ظهرت خطاورة الانحاراف باالإجراء التاي  الشكلياتأو إغفال لبعض  ، إلى أسباب غير حقيقية

 . يملتبرز أهميته في الواقع الع

 أوجه الانحراف بالإجراءات :  البند الاول

ة من ذلك نفع صدرة قاريأخذ الانحراف بالإجراء صورا مختلفة ، فقد تنحرف الإدارة عن الإجراءات المق

،تحقيق هذا الغرض كماا قاد تنحارف له همادي ، كما قد تستعمل سلطات الضبط الإداري في غير ما أعدت

  أو نقل لإلغاء الوظيفة  ،ستخدام سلطتها في مجال التأديبإالإدارة بالإجراءات و هي بصدد 

 الانحراف بالإجراء لتحقيق مصلحة مالية للإدارة / ولاأ

المتزاياد دون إنفاقهاا قد ترغب إحدى السلطات الإدارية المحلية الحصول على موارد مالية لتغطية أوجاه 

أو تزيد من حصايلة المصاادر  ،جديدة للإرادات اللجوء إلى الميزانية العامة للدولة ، فتقوم بإيجاد مصادر

تؤديهاا للماواطنين، وهاي  ا هدفه تحسين الخدمة التيهن ابتغاء هذه السلطات زيادة دخللأالقائمة فعلا ، و 

غاية مشروعة لتماشيها مع الصالح العام إلا أنها في سابيل ذلاك قاد تنحارف بالسالطة المخولاة لهاا و ذلاك 

لاام يماانح القااانون حااق  القااانون حااق اسااتعمالها و ذلااك لعملهااا بااأن تلااك الوسااائلا هاابإتباااع أساااليب لاام يمنح

 . تمكنها من الوصول إلى غايتها  ستعمالها و ذلك لعلمها بأن تلك الوسائل إ

بمناسابة القياام  82/08/8919ذلاك فاي قاراره الماؤرخ فاي ( الغرفاة الإدارياة)و قد طبق المجلس الأعلى 

بعياب الانحاراف  مشاوبةتبااع إجاراءات نازع الملكياة ، هاذا ماا يجعال العملياة بعملية الاستيلاء بدلا مان إ

من المستقر قانوناا أن الإدارة التاي تساتغل الأمالاك المقارر نزعهاا مان " بالإجراءات و قد جاء فيه مايلي

و لمااا كاان ماان الثابات أن القطعااة التاي يااتم  ،أجال المنفعاة العامااة  يعاد انحااراف فاي الإجااراءات القانونياة

سااتغلال بناااءات            إو ماان ثاام فااان  ، ليهااا مخصصااة حسااب القاارار المطعااون فيااه لشااق الطريااقعالاسااتيلاء 

  (1)يلصو مشاريع عمومية يعد تحريف لهدفه الأ

                                                           
أشار إاليه، قضية فريق  م ضد والي ولاية تيزوزو ومن معه ، 82/08/8919، بتاريخ  29101المجلس الأعلى ، الغرفة الإدارية قرار رقم  
(1)

 

.821لحسن الشيخ بن آث ملويا، المرجع السابق،ص        
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قضااية ) 8929مااارس00نجااد مثااالا يااوفره لنااا قضاااء المجلااس الأعلااى فااي  تسااخيرالو كااذلك فااي مجااال  

مدية قرارين بتسخير ملكيتين عقاريتين من أجل إقامة مجمع للهاتف أين اصدر محافظ عمالة ال(1) (بربارة

المتعلق بتنظيم الأمة في زمن الحرب ، لكن مقتضيات هاذا القاانون  8901يوليو  88بالاستناد إلى قانون 

 .كتساب النهائي لإستعمال المؤقت و ليس للإإلا ل نلا تنص على التسخير

لكات المعينة لتحريك إجراءات نزع الملكية مان اجال المنفعاة العمومياة ، و يشاكل تكتساب المملإو يجب 

نحرافا بالإجراءات المتعلقة بالتسخير تحقيقها لهدف آخار ، و يشاكل ذلاك مساساا إحجام الإدارة عن ذلك إ

 .و بالتالي فإن الإجراءات المتخذة غير مشروعة  ،بحقوق المالكين 

عااين قضااية شااركة ) 8922يوليااو  02و لقااد أخااذ المجلااس الأعلااى بالحاال نفسااه فااي قاارار لااه بتاااريخ 

 . (2)(خاريف

لإجاراءات  يسامح بهاا القاانون باساتعمالها مان أجال تحقياق الإدارة كما يقع هذا الناوع فاي حالاة اساتخدام 

راءات المحاددة لهاا القاانون دارة تلجأ لاساتعمال إجاراء ناراه أيسار مان الإجالإاالهدف الذي تسعى إليه ، ف

لانجاااز هاادف معااين و مثااال ذلااك أن تسااتعمل  الإدارة إجااراءات مصااادرة الساالع ، باادل إجااراءات توقيااع 

فهكذا استعملت الإدارة إجراء مختلفا عن ذلك الذي كان الممكن أن يسمح لهاا  (3)المخالفات  المقرر قانونا

 .لانحراف بالإجراءات بطريقة مشروعة الوصول إلى الأهداف نفسها بصدد ا

حيث أن بداية الإجراء هو الوسيلة التي ينص عليها القانون و يجب إتباعهاا لتحقياق غارض معاين كنازع 

أو التأديب ، فالتأديب ماثلا يجاب أن ياتم بتطبياق النظاام التاأديبي الاذي يتضامن كافاة الإجاراءات       ،الملكية 

الفاة و حتاى صادور الجازاء كمواجهاة المخالفاة بماا هاو و الشكليات التي يتعين مراعاتهاا مان وقاوع المخ

منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه و تسبيب القرار الصادر بالجزاء و هذا النظام الذي يطباق هاو 

،و بذلك يمثل الانحراف بالإجراء ،  (4)"إجراءات التأديب " الوسيلة القانونية للتأديب و يطلق عليه أيضا 

دارة للوسيلة المعدة له من قبل المشارع بلجاوء إلاى وسايلة أخارى بفارض التحايال علاى في مخالفة بل الإ

وقت وأو التهرب من شكليات معينة قد يحتاج معها إصدار القرارات إلى نفقات أكثر  ،قواعد الاختصاص

 . أطول

                                                           
(1)
 Ahmed Mohiou . OP . Cit . P 233.  
(2)
 Ahmed Mohiou . OP . Cit .P222.et Suivante.  
(3)
، د م ج،الجزائر 0،ط2النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، نظرية الدعوى الإدارية،ج: عمار  عوايدي 

 220ص– 2002سنة
(4)
  .012عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص  
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رقاباة و قد يكون الهدف من استعمال رجل الإدارة إجراء يخالف ما نص علياه القاانون هاو الهاروب مان 

      سااتقرت عليااه قاارارات مجلااس الدولااة الفرنساايإو مثالهااا مااا .لقاااء بعااض الضاامانات للأفاارادإأو  ،القضاااء

بتغت من وراء إصدارها تحقيق أهداف مالية ، تأسيسا علاى إو المصري على إلغاء قرارات الإدارة التي 

التقريار و قاد دأب القضااء القرارات عن أهدافها المخصصاة و الاذي لأجلاه منحات الإدارة سالطة خروج 

علااى إلغاااء مثاال تلااك القاارارات ، أي كاناات الوساايلة التااي ابتغهااا الإدارة للوصااول إلااى تحقيااق مصاالحتها 

 .المالية

و قد استقر القضاء الإداري الفرنسي و المصري على استخدام سلطة الضبط لتحقياق أغاراض المصالحة 

ضبط الإداري و الاستيلاء ، من أجل تحقياق هادف العامة يعد انحراف بالسلطة ، حيث تمارس سلطات ال

خاص و محدد فإذا ما استخدمت هذه السلطات لتحقيق أغراض أخرى كتحقيق أهداف مالياة تحات غطااء 

 .المصلحة العامة و لو كان ذلك قصدها فعلا ، كانت قراراتها غير مشروعة للانحراف باستعمال السلطة

 ، طات البوليس في منح المستحمين على الشاطئ البحر من خلاعستعمل رئيس البلدية سليو مثال ذلك أن 

أو لبس ملابسهم إلى داخل مؤسسة الاستحمام ، و الهدف من هاذا القارار لايس هاو هادف المحافظاة علاى 

النظااام العااام عاان طريااق المحافظااة علااى الآداب و الأخاالاق العامااة و إنمااا الهاادف منااه هااو تحقيااق منااافع        

 . (1)ؤسسة الاستحمام للبلديةو مزايا مالية لم

و مثال ذلك أيضا اساتخدام رئايس البلدياة سالطاته المخولاة للضابط الإداري بإصادار قارار فاي مناع البياع 

فاي البلدياة لاايس بهادف المحافظاة علاى نظااام  Camion BAZARانوت متنقال حاأو  ،بالسايارات المتنقلاة

على الأمان العاام و إنماا كاان قاراره يساتهدف  المرور و المحافظة على النظام العام في صورة المحافظة

، و فااي نفااس الإطااار قاماات المحكمااة العليااا  الغرفااة الإداريااة  بتاااريخ  (2)تجااار بلديتااهوحمايااة تجااارة ة 

ؤرخ فاي ـاـي المـرر الوالاـبإبطاال مقا (3)زي وزوـة تيـي ولايـد والـق م ضـة فريـي قضيـف82/08/8919

 . (4)الانحراف بالإجراءات بهدف عدم تعويض الملكيةلكونه مشوبا بعيب  81/88/8992

 

                                                           
.في قضية بوجي  02/09/8922قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ    

(1)
  

عوابدي عمار النظرية العامة للمنازعات الادارية، : ار إليهما أشفي قضية باربي  09/02/8909قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  
(2) 

       
(     209-201-)المرجع السابق ، ص  

.و ما بعدها 810، ص  2009دولة ، العدد الرابع لسنة المجلة مجلس ال 
(3)

  
(4)
. المتعلق الاحتياطات العقارية للبلدية ، قصد الاستيلاء على أرض المدعين02/02/8992حيث أن الولاية لجأت إلى الأمر المؤرخ في  

 

من أعمال المتعلقة بالمنفعة كان من الواجب اللجوء إلى مع أن الهدف المقصود من طرفها هو انجاز طريق ريفي و بما أن انجاز الطريق الريفي 
م تعويض إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، بما في ذلك التصريح بالمنفعة العامة و كذا تعويض المالكين بالولاية انحرفت بالأجراء بهدف عد

.المالكين على نزع ملكيتهم   
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إلا أن هذا المبدأ ماا لباث أن طارأ علياه تطاور هاام تمثال فاي القارار مجلاس الدولاة الفرنساي و المصاري 

ق أهاداف الإدارة المالياة تأسيساا علاى أن يالمشروعية القرارات المخالفة للهدف المخصص في سابيل تحق

نصااب علااى أساااس قاعاادة تخصاايص محرافااا بالساالطة ، و هااذا التحااول التلااك القاارارات لاام تعااد تشااكل ان

لمصلحة المالية للإدارة الأهداف  يعني توسيع نطاق فكرة المصلحة العامة ، بحيث يدخل في هذا النطاق ا

 . و التي اعتبرت أهدافه المالية من أهداف المصلحة العامة المحلية 

 إلا أن ،  دارة فاي اساتعمال سالطتها لتحقياق أهاداف مالياةو أقر القضاء الفرنسي و المصري انحراف الإ

على السالطة المحلياة و حتاى فاي ميادان المجاالس المحلياة ،فإناه لا  أساسالذلك مجالا معينا ، فهو يقتصر 

يلزم أن يكون هدفها من الانحراف بالسالطة مالياا بحتاا إذ يضايف القضااء أسابابا أخارى تتصال بالصاالح 

، و كذلك فإن الاتجاه القضائي السابق لا يعناي زوال انحاراف السالطة لمصالحة  (1)العام و صالح المرفق

حيااث لا يخالطااه هاادف آخاار ماان  ت ،الإدارة الماليااة ، لكاان لا ياازال إذا ثباات أن هاادف القاارار المااالي بحاا

س الدولاة أما إذا كان يحق مصلحة عامة أخارى الاى جاوار المصالحة المالياة فاإن مجلا ، المصلحة العامة

  ((2)(CAMMUN DE LAUTER BAURG)و لقد تأكد في قضية   رنسي لا يلغي القرارالف

كما يقوم الانحراف بالسلطة بالانحراف بالإجراء إذا خالفت الإدارة مبدأ تحقيق الأهداف باأن الاذي ابتغااه 

المصارية  المشرع ، و لها أن هدفها يتعلق بالمصلحة العامة و هذا ما ذهبت إلياه المحكماة الإدارياة العلياا

يكون هناك انحراف في استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قرار لحماية أغراض غير " عندما قضت بأنه

التي قصدها المشرع من منحها تلك السلطة ، حتى و لو كانت هذه الأغراض تتصل بالصالح العام ، فإن 

فته بالكادر الكتابي ، بسبب الاتهم ثبت أن الرغبة في نقل المدعي عليه في وظيفته بالكادر العالي إلى وظي

التي أسندت إليه و التي من أجلها أحيل إلى المحاكمة التأديبية ، أمر قد يقتضيه الصالح العاام غيار أناه لا 

فكان يجب عليه  8922سنة  22يدخل ضمن الأغراض التي قصدها المشرع من إصدار المرسوم بقانون 

" مناه 29م ماوظفي الدولاة فاي الماادة اة التي وضعها قانون نظافي هذا الشأن الرجوع إلى القاعدة الأصلي

  (3).عدم جواز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل إلا من السلطة التأديبية المختصة

أو  ، و رغم الخلاف الاذي ثاار بشاأن كاون الانحاراف باالإجراء يادخل ضامن عياب الشاكل و الإجاراءات

جااراء ضاامن الإفإننااا نؤيااد رأي غالبيااة الفقااه الااذي ياادرج الانحااراف فااي  ، عيااب مسااتقلا فااي حااد ذاتااه

 .الانحراف بالسلطة

                                                           
(1)
  .202خميس سيد إسماعيل، المرجع السابق ،ص  
(2)
  C . E . 07.09.1983 Commun de lauter baurg. P 40.الهيني ، عيب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء  محمد:   اار إليهشأ

 

     
  www . Maroc droit.com الفقه و الاجتهاد ، القضاء الإداري المغربي ، مقال منشور في موقع العلوم القانونية و الإدارية

(3)
  .001،ص 2002دار النهضة العربية ، القاهرة سنة-( بدون ط)عبد اللطيف ، قانون القضاء الإداري ، ك الثاني ، دعوى الإلغاء ،محمد محمد  
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ذهن أن إساءة استعمال الإجاراءات تنتماي إلاى مشاروعية الخارجياة فاي اتصاالها الوقد تبادر في 

بالإجراءات الواجب ابتاعها و لكن في الحقيقة على خلاف ذلك لا يدور حاول صاحة الإجاراء مان عدماه 

 .و إنما يتعلق بمدى تناسب الإجراء بالنسبة للغاية التي تريدها الإدارة ،

الإدارة  ةلااذلك فااإن الاتجاااه القضااائي السااابق لا يعنااي زوال انحااراف اسااتعمال الساالطة لمصاالح 

المالية ،لكن لا يزال إذ ثبت القاضي آن هدف القرار المالي بحث حيث لا يخالطه هدف آخار مان أهاداف 

ذا كان يحقق مصلحة عامة أخرى إلاى جاوار المصالحة المالياة فاان مجلاس الدولاة إة هاما المصلحة العام

 . CAMMUN DE LAUTER BAURG (1)الفرنسي لا يلغي القرار ولقد تأكد في قضية

 حتى و لو كانت تتعلق بالمصلحة العامة  رىخأالانحراف بإجراء لتحقيق أي مصلحة  :ثانيا

ن أدارة مبادأ تحقياق الأهاداف باذا خالفت الإإ ، جراءالإحراف إنبالسلطة ب نحرافالإكما انه يقوم 

دارياة لياه المحكماة الإإهدفها يتعلق بالمصلحة العامة ،وهذا ماا ذهبات  أنولو ، الهدف الذي ألغاه المشرع

يكاون هنااك انحاراف فاي اساتعمال السالطة إذا اتخاذت الإدارة قارار " (2)العليا المصرية عندما قضت بأنه

لحماية أغراض غير التي قصادها المشارع مان منحهاا تلاك السالطة ،و حتاى و لاو كانات هاذه الأغاراض 

تتصل بالصالح العام ، فإذا ثبت أن الرغباة فاي نقال المادعي علياه مان وظيفتاه بالكاادر الفناي العاالي إلاى 

ماة التأديبياة ، أمار قاد إلى المحاك  لأحيوظيفته بالكادر الكتابي ، بسبب التهم التي أسندت إليه و التي من 

يقتضيه الصالح العام ، غيار أناه لا يادخل ضامن الأغاراض التاي قصادها المشارع مان إصادار المرساوم 

فكان يجب في هذا الشأن الرجاوع إلاى القاعادة الأصالية التاي وضاعها قاانون  8922سنة  22بقانون رقم 

ظيفتاه إلاى أخارى درجتهاا أقال إلا عدم جواز نقل الموظف مان و" منه 29نظام موظفي الدولة في المادة 

 ". من السلطة التأديبية المختصة

            و رغااام الخااالاف الااااذي ثاااار بشااااأن كاااون الانحاااراف بااااالإجراء يااادخل ضاااامن عياااب الشااااكل    

ؤيد ، رأي غالبية الفقه الذي يادرج الانحاراف باالأجراء نو الإجراءات أو عيبا مستقلا في حد ذاته ، فإننا 

و قد تبادر فاي الاذهن أن إسااءة اساتعمال الإجاراءات تنتماي إلاى المشاروعية . ضمن الانحراف بالسلطة 

تباعها و لكن الأمر في الحقيقة على خلاف ذلاك لأن البحاث  لا إالواجب  بالإجراءاتالخارجية لاتصالها 

                                                           
.C . E . 07.09.1983 Commun DE LAUTER B AURG .D . P 40 828-820نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق،ص:أشارت اليه  

(1)
  

د م ج،(بدون ط)دراسة تحليلية على ضوء الفقه و أحكام القضاء الإداري ، –مة الإدارية عبد الحكيم فوده ، الخصو    
 (2)

 

( 20 – 22) ص   8910الإسكندرية،سنة         
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نمااا يتعلااق بماادى تناسااب الإجااراء بالنساابة للغايااة التااي ترياادها إماان عدمااه و يباادو حااول صااحة الإجااراء 

  .(1)الإدارة

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)
  . 001محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص  
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  ةالانحراف في استعمال السلطة و الآثار المترتب إثبات: الفصل الثاني.  

أو هادف ،داري يستهدف من ورائاه تحقياق منفعاة عمومياة إيتعين على خرق قرينة أن كل قرار 

صاطلح علياه إأو ماا  ، أو قضائيا لكونه مشوبا بالعيب فاي غايتاه ، اإداريه مخصصا حدده القانون ، إلغاء

 .أو التعسف في استعمال السلطة  ، فقهاء بعيب الانحراف

  أو التعسف في استعمال السالطة مان أصاعب العياوب فاي مجاال إثباتهاا ،و يعتبر عيب الانحراف 

 فإن كانت العيوب الأخرى يتحقق في النصوص القانونية ، فان عياب الغاياة يتعلاق باأخلاق رجال الإدارة 

عياب تلقاي الأصاولية التاي  ةللقاعاد عماالاإلقارار إداري و الرغباتاه الذاتياة فاي إصاداره ه مالساتعإومدى 

الثبات على المدعي فان المخاطب بالقرار الإداري من أدعى وجود تعساف وجاد علياه إثباتاه، لان قريناة 

 .الصحة مفترضة في القرار الإداري تمنع من الادعاء دون دليل

متاى ) و ثبت المخاطب وجود عيب في غاية القرار الإداري، أما من ناص القارار المخاطاب باه 

بتغاء هادف غرياب عان المصالحة العاماة ، أو أنهاا خارق إله من حيثياته تحايل السلطة الإدارية في ى بد

ر علياه ذلاك نااقش ملاف الادعوى موضاوع الادعوى ، علياه يساتنبط مان عذفإن ت( مبدأ تخصص الأهداف

 .سلات الإدارية الموجودة في الملفالمناقشات و المرا

و فاي حالاة عجااز المادعي المخاطااب باالقرار الإداري مان إثبااات عياب الانحااراف فاي اسااتعمال  

أو ملااف الموضااوع يرجااع إلااى فحااص ملابسااات و وقااائع التااي  ، الساالطة فااي مضاامون القاارار الإداري

عن هذا العياب مان خالال القارائن كقريناة المسااواة  صاحبته القرار الإداري إذ يحتم على القاضي البحث

 .وزون على نفس المؤهلات و كذا قرينة انعدام الدافع المعقول حبين الأفراد الذين ي

       عيااب الانحااراف بالساالطة إلغاااءكمااا أن المشاارع وضااع ضاامانات للأفااراد فااي حالااة الااتمكن ماان 

و كاذا فارض الغراماات التهديدياة فاي  ، في تعويضاهو كذا جبر الضرر و المتمثل  ، و المتمثل في إلغائه

 .حالة عدم تنفيذ القرار الملغى

 :مبحثين  إلىعلى ضوء ما سبق ذكره قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 .ثبات عيب الانحراف  بالسلطة إوسائل :المبحث الأول 

 .الآثار المترتبة على انحراف السلطة بإدارتها: المبحث الثاني 
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  وسائل إثبات عيب الانحراف بالسلطة  :المبحث الأول. 

بالنسابة للقاضاي و المادعي علاى حاد  (1)و لهذا كان إثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصاعوبة 

فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها ،حيث أن هذا العيب ليس  ،سواء

ستخلاصاه إه لايس مان العياوب الموضاوعية بحياث يمكان يسهل الكشف عليه ، كما أنا الشكليةمن عيوب 

بسهولة ، فهو عيب شخصي يكمن في نوايا و مقاصاد رجال الإدارة ،و يتوقاف وجاوده علاى سالامة هاذه 

 . (2)صعوبة إثباته ثمة تنبعالنوايا و المقاصد و من 

ى و نظاارا للصااعوبة و الغمااوض الااذي يكشااف هااذا العيااب ، دفااع هااذا الفاارا  غياار المستسااا  علاا

مستوى التشريع إلى البحث و تبني آليات جديدة من شأنها أن تضع حلولا للمساعدة في إثباات مان العياب 

مجلس الدولة الفرنسي و تاتخلص فاي تكلياف الإدارة فاي تحقياق إداري و هاذا علاى خالاف  ابتدعيحيث 

انات ، و هذا ما كنه الاتصال بجهات الإدارة للحصول على ما يشاء من بييممجلس الدولة المصري الذي 

 .عجز عنه القضاء الفرنسي الذي يعتبرها آلية لخرق مبدأ الفصل بين السلطات 

أمااا عاان التشااريع الجزائااري بواسااطة قضاااء الغرفااة الإداريااة السااابقة لهااذا العيااب، تظاال قائمااة و 

واردة تطاارأ لخصااائص و طبيعااة النظااام القضااائي الجزائااري الخاصااة  و تفتحااه علااى النظااام القضاااء 

لاساايما فااي مجااال الإلغاااء بصااورة عامااة و فااي مجااال أسااباب الحكاام  ، لإداري الفرنسااي بصااورة كبياارةا

بالإلغاء في دعوى الإلغاء بصورة خاصة ، حيث أن المشارع الجزائاري لام يتطارق علاى وجاه الإطالاق 

 .، ناهيك عن وسائل الإثبات (3)إلى تحديد و تنظيم أسباب الحكم بإلغاء في دعوى الإلغاء

و يعتمد عليها في إثبات هذا ة و في إثبات المدعي لعيب الانحراف بالسلطة يلجأ إلى وسائل مباشر        

، لاذا ساأتناول  القارائنمباشرة يستسا  منها هنا وجود عيب الانحاراف تتمثال فاي  غيرو أخرى  ، العيب

 : موضوع الإثبات في  الانحراف بالسلطة في المطلبين التاليين 

 عيب الانحراف بالسلطة  لإثبات ةالوسائل المباشر: ول المطلب الأ

 الوسائل الغير المباشرة لإثبات عيب الانحراف بالسلطة : المطلب الثاني 

 

 

                                                           
.022:نواف كنعان ،القضاء الإداري ،المرجع السابق،ص 
(1)

  
.810:المرجع السابق ،ص-الطماوي، القضاء الاداريالدكتور سليمان محمد  
(2)

  
.220دكتور ، عمار عوايدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية ، المرجع السابق ،ص  
(3)
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 لإثبات عيب الانحراف بالسلطة ةالوسائل المباشر :الأولالمطلب  

و لا أن يأمر ،لما كان مجلس الدولة لا يستطيع أن يأمر رجل الإدارة بالحضور أمامه لاستجوابه 

بإجراء تحقيق تحت إشرافه ، لم يبق له إلا أن يلتمس دليل الانحاراف فاي العمال المطعاون فياه ذاتاه ، أو 

في ملف القضية ، و من هنا يبدو جليا أن الدليل يتوقف على الإدارة المطعون في قرارها إلى حد كبير ، 

  (1) وراقها في الأنيتبمعنى أدق على هفوة ترتكبها ،و تترك أثر  وأ

 LA Preuve "أو الدليل المستخدم من ملف الدعوى " ملف القضية"ولقد فسر مجلس الدولة الفرنسي     

de dossier  " تفسيرا في غاية الاتساع ، بل ويكاد يكون من غير الممكان عمالا حصار وساائل الإثباات

 :قسمنا هذا المطلب إلى خمسة فروع التي قرر المجلس أن تندرج تحت تلك التسمية و من هنا

 .إثبات الانحراف من نص القرار:الفرع الأول

 .الشفوية المناقشاتإثبات الانحراف من :الفرع الثاني

 .التي سبقت أو لحقت القرار المطعون المراسلاتالفرع الثالث، إثبات الانحراف من 

 .ر القرارإثبات الانحراف من التوجيهات الصادرة من مصد: الفرع الرابع

   .إثبات الانحراف من تفسيرات الإدارة: الفرع الخامس

 إثبات الانحراف من نص القرار: الفرع الأول 

     فقد يحدث و إن كاان هاذا فاي القليال الناادر أن تكشاف مجارد قاراءة القارار عان عياب الانحاراف 

فااإن هااذه ، (les motifs)و يحاادث هااذا عناادما تعلاان الإدارة طائعااة أو مرغمااة ، عاان أسااباب قرارهااا 

الإدارة ، لذلك  تتوخهاالأسباب لما بينها من الأغراض من روابط قوية تكشف عن الأهداف الحقيقية التي 

فإن المشرع يلزم الإدارة بالنسبة لكثير من القرارات ، أن تعلن فيهاا عان أساباب تادخلها ، و ذلاك ليساهل 

لحاالات يعاد ذكار الإدارة لأساباب تادخلها فاي هاذه اعلى مجلس الدولة و الأفراد مهمة رقابتها ، و مجارد 

إلغاء قراراتهاا ، و لاذلك فاإن هاذا الالتازام مان أنجاع الوساائل لتساهيل الرقاباة عيب في ركن الشكل كاف 

 (2).أعمال الإدارة  ىلعالقضائية 

و من الأمثلة التطبيقية لقضاء مجلس الدولة في مثل هذه الحالاة القارار الصاادر ضاد أحاد العماد  

روى الموسايقية تعازف لحان المارساييز  و حياث أناه بينماا كانات فرقاة" في فرنسا و قد جاء في حيثياتاه 

                                                           
.829:سليمان محمد الطماوي ،نظرية التعسف ، المرجع السابق ،ص 
(1)

  
.929:جع السابق ،صسليمان محمد الطماوي القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء  ، المر 
 (2)
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ة أسااارعت فرقااا( la mairie)الاااوطني تحياااة للعلااام الاااوطني الفرنساااي عناااد رفعاااه فاااوق دار العمدياااة 

(L’harmonie du commerce ) التي يرأسها أجنبي يعازف ألحاان نابياة بقصاد التشاويش علاى اللحان

لة بالنسبة لفرقاة زميلاه ماقة ، و منافيا للمجابو حيث أن هذا العمل من جانبها يعد خاليا من الل... الوطني 

ا قررناا حرماان الفرقاة لكال هاذ... هرة ضد الاوطن ، و الاحتارام الواجاب لاهاكما أنه يعتبر فوق ذلك مظ

 ."المذكورة مادام يقودها أجنبي ، من الخروج لمباشرة عملها في الطرق و المنشآت العامة

و مجرد قراءة هذا القرار تكفي بذاتها لتأكد من أن العمدة لم يهادف مان ورائاه إلاى غارض مان أغاراض 

 . البوليس ، بل كان يقصد توقيع العقوبة

  المناقشات الشفوية إثبات الانحراف من خلال : الفرع الثاني 

عارض الإدارة مان المناقشاات الشافهية التاي تادور داخال  استشافو نجد أيضا أن مجلاس الدولاة 

في داخل إحدى اللجان الإقليمياة  دارت  المجالس التي لها حق إصدار القرارات ، ذلك أن المناقشات التي

بمااا لا ياادع مجااالا للشااك أن القاارار القاضااي  فكشاا( Commission départementale)فااي فرنسااا 

مترا، لم  29بعشرة أمتار مع إمكانية جعله (  mondare)بتحديد عرض الطريق الموصل إلى قمة جبل 

راعات سلامته ولكان حرماان بعاض المالاك للأراضاي المجااورة مأو  ،لمحافظة على الطريق ا يقصد به

 .افدون لزيارة هذا لجبللتلك القمة من تحصيل مقابل السياح الذي يتو

 (1).فالقرار يرمي إلى التوفير للسائحين إلا المحافظة على الطريق و لذلك فهو مشوب بعيب الانحراف

  المراسلات التي سبقت أو لحقت القرار المطعونإثبات انحراف من خلال : الفرع الثالث. 

لقد دخل القضااء الإداري الفرنساي فكارة المراسالات التاي سابقت القارار المطعاون فياه و جعلهاا 

وسيلة من وسائل الإثبات لانحراف القرار عان غرضاه الأصالي ،و دلايلا مادياا يكشاف عان مادى حقيقاة 

ياا مصدر القرار من نية سيئة لا تساعى لتحقياق الصاالح العاام فهاذه المراسالات كثيارا ماا تكشاف عان نوا

 .و أغراضها ،الإدارة 

اء نااادب السااايد نهاااكماااا قضاااى بإلغااااء قااارار إداري أصااادره الاااوزير التعلااايم الفرنساااي يقضاااي بإ

(MONBAUVRAN )عهد و استند مإلى معهد الآثار الشرقية الفرنسي بالقاهرة كسكرتير محاسب بذلك ال

و باين الإدارة تتضامن اعترافاا قارار إلاى أن المراسالات المتبادلاة باين المادعي للمجلس الدولة في إلغائه 

 ىعتادإو  (2)ضمنيا بعدم وجود دافع من دوافاع المصالحة العاماة تبارز انتهااء النادب المادعي قبال موعاده

                                                           
.828سليمان محمد الطماوي،نظرية التعسف،مرجع سابق،ص 
(1)

  
.220أشار إليه عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،المرجع السابق،ص .E 09/05/1973.Monbauyran.R.P:328.

(2)
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مجلس الدولة المصري هو الأخر بالمراسلات المتبادلة بين جهات الإدارة في إثبات عيب الانحاراف فاي 

نقااابي ، عناادما اسااتبان لااه ماان فحااص المراساالات  اسااتعمال الساالطة ، حيااث اسااتند إليهااا فااي إلغاااء قاارار

غرب الدالتا و التي يعمال بهاا المادعي ، و باين الهيئاة العاماة  الأوتوبيسالمتبادلة بين شركة النيل العامة 

منااوئ لالإدارة و دفاعاه المتواصال عان الن سبب نقل المدعي هو نشاط نقابي ألنقل الركاب بالإسكندرية 

 . (1)حقوق العاملين بالمرفق 

إما تحجبا بسيرتها أو بعادم وجودهاا  ،المسألة مدى إمكانية عرض هذه المراسلات هينبغي مع هذ

أصاالا أكااد القضاااء الإداري الجزائااري بهااذا الخصااوص علااى ضاارورة لسااعي القاضااي الإداري ،لرفااع 

بالمحكماة الإدارة لتقديم ما تحت يدها من أوراق مفيدة في الادعوى حياث جااء فاي قارار للغرفاة الإدارياة 

 120حيث أنه يتعين على القاضي المحقق في إطار السلطات التي يتوفر عليهاا طبقاا للماادة " يلياالعليا م

 .(2) ترضخ لطلباته في جميع مراحل التحقيق من قانون الإجراءات المدنية السعي لجعل الإدارة

 إثبات انحراف من التوجيهات الصادرة من مصدر القرار : الفرع الرابع 

أو الخاصاة  التاي يصادرها الرؤسااء الإدارياون  ،"المنشاورات " يلجأ القاضي إلى التوجيهاات العاماة  قد

 . (3)إلى مرؤوسيهم ، و التي على أساسها سيتم اتخاذ القرار المطعون فيه

فقد يستهدف من خلال التوجيهات و إن كان حريصا على عادم ظهاور الانحاراف فاي القارار عان وجاود 

في استعمال السلطة ، فيكون أقال حيطاة خاصاة إذا تعلاق الأمار بالتوجيهاات التاي تتمياز عيب الانحراف 

عليه مان  تعادة بالصراحة ، و حتى يتمكن المرؤوس من معرفة الغرض الحقيقي من التوجيهات المملا

 .طرف رئيسه

علااى تعليمااات ( Pariset)اعتمااد مجلااس الدولااة الفرنسااي فااي إلغاااء القاارار الصااادر ضااد الساايد 

بأن لا يدفعوا إلى الملاك المنزوعاة ملكيااتهم التعاويض الماالي  ، المحافظينإلى صادرة من وزير المالية 

ي القانون الذي يقارر احتكاار الدولاة لصاناعة الثقااب حياث جااء قاراراه مان حياث أناه نصوص عليه فمال

بمقتضاى سالطات  (Pariset)ثابت من إجراءات الطعان أن الاوالي ، إذ أمار بااغلاق مصانع ثقااب السايد 

و الضاارة  ، الضبط التي يساتمدها مان القاوانين و اللاوائح الخاصاة بالمنشاآت الخطارة و المتعلقاة للراحاة

بالصحة ، لم يستهدف المصالح التي تستهدفها تلك القوانين ، و إنما تصرف تنفياذ التعليماات صاادرة مان 

لدولااة ، فيكااون بااذلك قااد اسااتعمل و فااي إطااار مرفااق مااالي ل 8192وزياار الماليااة عقااب قااانون أغسااطس 

                                                           
أشار إليه عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  – 22ص22مجموعة السنة  08/00/8992جلسة  8929المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم  
(1) 

   .  222المرجع السابق ، ص 
،المرجع السابق 01/09قانون إ م  د إ ،( 2)  

(3)
   . 222المرجع السابق ، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  
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لقاة للراحاة ، أو غيار الصاحية مان أجال هادف قسلطات الضبط الثابتة له بالنسبة للمنشاآت الخطارة أو الم

... على حق فاي إلغااء القارار المطعاون فياه ( Pariset)آخر غير الذي عهد به إليه لتحقيقه فيكون السيد 

ت الإدارية في لإثباات عياب الانحاراف بالسالطة هاو السارية لعل ما يقلل من أهمية الاعتماد على التعليما

، غيار أن القضااء الإداري يملاك الآلياات   (1)التاي تحااط بهاا ، مماا يمناع وصاولها إلاى القاضاي الإداري

إذا تعلاق  ، المثلى لدفع الإدارة إلى تقديم كافة الأوراق المفيدة في الفصل في النزاع كونها لا تعد ملكا لهاا

إن الملفاات " تعمالها في الإثبات و في هذا الشأن جااء فاي قارار لقضااء الشاؤون اللبنااني ماايليالأمر باس

الإدارية ليست في الحقيقاة فاي محال الإثباات ملكاا لهام ، بال أناه مرجاع لا يمكان مناع صااحب الحاق مان 

  (2)الالتجاء إليه

 إثبات الانحراف من تفسيرات الإدارة:  الفرع الخامس. 

يملااك القاضااي الإداري فااي المنازعااات الإداريااة دورا إيجابيااا و يتاادخل فااي تسااير الاادعوى    

كما أن المشرع خول له عدم الاكتفاء بما يعرض عليه من أدلة و إثباتات ، بل  ،الإدارية المعروضة عليه

ئق إصادار يقوم بإجراءات التحقيق المختلفة حتى يستطيع الفصل في النزاع المعروض عليه و كشف حقا

 .القرار عن طريق إخضاعه لمبدأ الشرعية 

تتضمن الإجراءات القضائية الإدارية بكل مصادرها في النظام القضاائي الجزائاري مثال ماا هاو 

و إن الطابع التحقيقي هو  (3)عليه الحال في فرنسا و مصر بصفة التحقيق في أغلب عناصرها و مراحلها

ل على الوثائق و عناصر القضية التي لا يمكن للطارف الآخار الذي يسمح للقاضي الإداري من أن يحص

في الدعوى معرفتها ، و لذلك فإن تدخل القاضي في مجال الإثبات جاء لعيد التوازن بين أطاراف النازاع 

 . (4)الإداري

تلتزم الإدارة أثناء مرحلة التحقق بتقديم شروحات للقاضي الإداري ، محاولة منها لتبريار القارار 

أو الساكوت عناه ، فقاد جااء فاي قارار المجلاس الدولاة ،و هي غيار مخيارة باين تقاديم الشارح  تخذهإ الذي

حيث أنه لا يمكن لوالي ولاية معسكر التأكيد علاى أناه غيار " ءة و الوضوح مايليأالجزائري يتسم بالجر

                                                           
  C. E28 NOV 1875 – PARISET – Rec .934 les grands arrets de la jurisprudence . adminisratif .89èdition L’annèe 

(1)
 
 

        
 2013   P ( 27 a 35– poriset)  

(.بدون ط)المختار في الاجتهاد الإداري ، : موريس نخلة : أشار اليه802ص 21/02/8929،ببتاريخ 8929مجموعة الأحكام لسنة
(2)

 

.88،ص8921منشورات الحلبي الحقوقية  ، بيروت ، سنة  

08الاقتصادية و السياسية ، العددالخاصة لقانون الإجراءات القضائية الإدارية ، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  عمار عوابدي ، الطبيعة 
(3)

 

.289، ص 8992الجزائر سنة         
.89،ص  2009، 09العدد –مجلس الدولة  –مراد بدران ، الطابع التحقيقي للإثبات في المواد الإدارية  
(4)
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مان قراراتهاا     ملزم بتقديم شرح لتبرير قاراره ، ذلاك و لأناه و إذا كانات الإدارة ملزماة يتسابب كال قارار

 ((1)فإن عليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة بممارسة سلطتها في الرقابة في أحسن الظروف

أعمال الإدارة إخضاعه لقد جسد مجلس الدولة الجزائري من خلال اتخاذه هذا القرار الشفافية من خلال 

إعطاء شروحات و تفسيرات حول لتحقيق ، حيث تحاول جاهدة إلى طمس معالم الحقيقة و عدم ل

 .القرارات التي تصدرها

حيث من خلال هذا القرار اتخذ مجلس الدولة الجزائري موقف جدير بتقدير و بسط رقابته على 

من  22صراحة المادة عليه  أعمال الإدارة لمراجعتها و حماية المواطن من تعسفها ، و هذا ما نص 

، بغية حصول القاضي الإداري على  ((2)تعسف في استعمال السلطةيعاقب القانون على ال" الدستور مايلي

تفسيرات قد تكشف عيب الانحراف في استعمال السلطة فإنه يحق له استدعاء الخصوم ، بما فيهم الإدارة 

 و مصر دون فرنسا ،لسماع أقوالهم عن وقائع الدعوى و إن كان هذا الإجراء معمولا به في الجزائر 

س الدولة الفرنسي عند مطلب التفسيرات من الإدارة ، و أمرها بتقديم ما لديها من أين يقف دور مجل

  ((3)مستندات

لا تجبر الإدارة في فرنسا على تقديم شيء لا ترغب في تقديمه ، إلا أن القاضي إذا احتاج لتكوين عقيدته 

الإدارة عن ذلك فإن بوسعه  متنعتإتخاذ قرارها ،و إإلى شروحات و تفسيرات من الإدارة حول أسباب 

في  8922، و من قضاء المجلس الفرنسي بهذا الشأن قراره الشهير الصادر في سنة  (4)أن يقضي ضدها

و الذي تتلخص وقائعه في أن الوزير يملك تحديد قائمة المترشحين لوظائف معينة ،و له ( barel)قضية

عام ، و لكن المشرع لم يلزم الوزير بالإفصاح أن يستبعد منها بعض الأفراد لأسباب تتعلق بالصالح ال

عن أسباب قراراته ، و خوله سلطة تقديرية واسعة في تحديد التي يستند إليها لاستبعاد من يرى استبعاده 

و حدث أن استبعد الوزير بعض الأفراد لأسباب قيل أنها سياسية و قدموا إلى مجلس الدولة قرائن على 

     نينعستبعاد الطاإمن الوزير إبداء الأسباب الحقيقية التي استند إليها في  هذا الاتهام ، فطلب المجلس

ضطر المجلس إلى إلكن الوزير رفض إبداء هذه الأسباب بطريقة تحمل طابع  الاستقرار ، و لأجل هذا 

                                                           
)

،أشار إليه (غير منشور)ضد والي ولاية معسكر(ب ن )،قضية 82/82/2000بتاريخ 080920رقم  –الغرفة الأولى  -قرار مجلس الدولة 
(8)

  
و سعد صليلع ، الانحراف بالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري في النشاط الإداري الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق   

. 22، ص  2002 – 2002السياسية ،جامعة محمد خيدر ،موسم العلوم   

(2)   .20العدد -ج ر-82/88/2001المؤرخ في  89/ 01بموجب القانون التعديل الدستوري  
  

.222المرجع السابق ، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 
(0)

  

229.المرجع نفسه ، ص 
(2)
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أن يعتبر الأسباب التي بني الوزير عليها قراره مما لا يستطيع أن يكشف عنها ، و أنها ذات طابع 

  .(1)ياسي و بعيدة عن صالح المرفق العام و من ثم ألغى قرارا الاستبعادس

سير على هذا النهج ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار إداري طعن فيه بالانحراف في 

بباعث سياسي ، حيث لم تقدم الإدارة تفسير قراراها ينفي عنها هذا الاتهام ،  ةدرااستعمال السلطة الص

 مما دفع المحكمة إلى الفاء القرار لصدوره أسباب سياسية  ، رغم إتاحة المحكمة لها المواعيد الكافية لذلك

و التي تساعد على كشف عن عيب انحراف في  ، للتفسيرات التي تقدمها الإدارة بعد دراستنا

كما نجد أن القاضي  ، ستعمال السلطة فان ذلك يرجع دائما إلى مصداقية التفسيرات التي تنجح بهاا

الإداري قام بإلغاء قرارات رفضت الإدارة تقديم أسباب كافية لاتخاذها ، حيث تعتبر قرينة تتخذ ضدها و 

يضاحات و تفسيرات يرجع هو توجه سليم ، لان الإدارة الرشيدة لا تخشى قاضيها و امتناعها عن تقديم إ

 .لعدم مشروعية قراراتها

إلا أن هذا الطريق رغم أهميته فهو محفوف بالمخاطر حيث أن الإدارة قد تغاير الحقيقة فما 

 .ة الانحراف متخصه في وص بحيث  ه من تفسيرات لقراراتهامتقد

  الإثبات غير المباشر لعيب الانحراف بالسلطة : المطلب الثاني 

          أن إثبات الانحراف بالسلطة بالطريق المباشر من خلال فحص ملف الموضوعبالرغم من 

لهذا العيب و لكنه قد لا يكون متاحا  لإثباتطرق  أئمنو ، على نحو ما أوضحنا هو أيسر جزئياتهو 

للقاضي التوصل إلى دليل الانحراف من خلاله ، فلا يكون بوسعه سوى اللجوء إلى إثبات الانحراف 

، و ذلك رغبته منه في عدم إفلات القرار المشوب الانحراف  (2)خدما في ذلك وسائل غير مباشرةمست

بالسلطة من نطاق الرقابة القضائية يستخلص القاضي وجوده من مجموع القرائن المحيطة لظروف 

 . (3)النزاع

لقرائن أمرا ويقصد بالقرينة استنباط غير أمر ثابت من أمر ثابت ، و يكون اللجوء إلى تلك ا 

حتميا عندما يخلو ملف الدعوى من أدلة الإثبات الكافية أو عندما يتعذر على الطرف المكلف بالإثبات 

تقديم ما يؤيد طلباته من مستندات ، و بالقرائن يستطيع القاضي أن يؤسس حكما على الشواهد و الدلائل ، 

                                                           
C . E 28 MAI 1954 –barel ARRET N- 68-GAJA-P459 AU464.

 (8)
  

)
. 001، ص  8992دار النهضة العربية، القاهرة  ،سنة ( بدون ط)محمد محمد عبد الطيف ، تسبيب القرارات الإدارية ، 
(2)

  
)

22ص إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري  ، المرجع السابق الإسكندرية 
 (3)
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نحراف بالسلطة حرصا منه على إعلاء و يكون لجوء القاضي إلى القرائن القضائية في إثبات عيب الا

 . (1)مبدأ المشروعية

 ي الضوء على كل قرينة لإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطةقومن خلال هذا المطلب سوف نل 

 :كمايلي 

 .احترام مبدأ المساواة و عدم حياد الإدارة عدم قرينة : الفرع الأول 

 .قرينة انعدام الدافع المعقول :الفرع الثاني 

 .قرينة الموقف السلبي من الادعاء: الفرع الثالث 

 .قرينة احترام الملائمة الظاهرة :الفرع الرابع

  احترام مبدأ المساواة و عدم حياد الإدارة عدم  قرينة : الفرع الأول 

نصت العديد من المواثيق الدولية على مبدأ المساواة أمام القانون و القضاء و كرست لذلك 

ل على تطورها وزرع الثقة معو يدساتير العديد من الدول أين يحضى بأهمية بالغة في تشيد دولة القانون 

 .و المواطنين   رة ادبين الإ

 تبجاأتتقدم للحصول على مطالب معينة فو إذا قامت الإدارة بالتميز بين طائفتين من الأفراد 

قد حابت الإدارة لكل حالة على حدى ، فذلك يكشف عن أن حص طلب احدهما و رفضت الآخر ، دون ف

ة دون أخرى و ينقلب عيب الإثبات بالنسبة لعيب الانحراف بالسلطة على عاتق الإدارة ، حيث فطائ

 . (2)ظروفهمااللتين تمثلت  يطلب منها بيان غرضها من القرار الذي ميزت فيه بين الطائفتين 

و من أمثلة ذلك ما قام بتطبيقه مجلس الدولة الفرنسي في قرار آخر له نفس المبدأ و ذلك في  

على  02في الفقرة الثانية من المادة  8112ةأكتوبر سن00نص قانون " ص وقائعها في مايليلخقضية تت

من العمل كمدرسات مساعدات في مدارس الذكور  ( عينة ماللواتي لم تتوافر فيهن شروط ) حرمان النساء

 وامديرأن تقدم من و قد خول القانون مجلس المحافظة سلطة منح استثناءات من هذا المبدأ أو قد حدث 

بعض المدارس الحكومية ، لأحد المجالس يطلبون استثناء بعض  وابعض المدارس الخاصة و مدير

طلبات مديري   (3)النساء من تلك القيود لحاجة المدارس الخاضعة لهم ، فقرر المجلس إجابة جميع

أو علة لهذا التمييز و المدارس العامة  ورفض جميع طلبات مديري المدارس الخاصة دون ذكر أسباب 

                                                           
)

. 228السابق ، ص مصطفى أبو زيد فهمي ، المرجع  
(8)

  
)

.28، المرجع السابق ، ص  -قضاء الالغاء–سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  
(2)

  
)

.28المرجع نفسه  ، ص  
(0)
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رف يكشف عن روح تحيز لدى المجلس ، و ألغى قراره بناءا على عيب ظلذلك رأى المجلس أن هذا ال

 . (1) الانحراف

سار القضاء الإداري المصري على ذات نهج نظيره الفرنسي إذا جاء في قرار للمحكمة الإدارية 

انطواء تصرف على تمييز بعض الناس على حساب أن انعدام السبب المبرر للقاضي الإداري و "العليا 

مقنع و أساس من الصالح العام هو صورة من صور مشوبة بعيب الانحراف دون مصو  البعض الآخر 

تطبيقا لذلك المبدأ ، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري المتضمن  (2)"القرار الإداري

على سند من القول بأن قيد الطلاب " بقسم الشريعة و القانون ( و هو كفيف)الامتناع عن قيد المدعي

الشريعة  المكفوفين بكلية الشريعة و القانون ، مقصور على قسم الشريعة الإسلامية و لما كان القيد بقسم

فإن امتناع الجهة ... و القانون لا يتطلب شروط خاصة ، خلافا لتلك التي يتطلبها قسم الشريعة الإسلامية

الإدارية عن قيده بذلك القسم لمجرد أن كفيف يضحى مخالفا للدستور و القانون ، فضلا عن إهداره لمبدأ 

و هو ما يكون معه امتناع ... ات العامة تكافئ الفرص و المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجب

الجهة الإدارية عن قيد المدعي بقسم الشريعة و القانون فيه تمييز بين أصحاب المراكز القانونية 

 .(3) المتساوية للجهة الإدارية

أما بخصوص القضاء الجزائري فنجده مستقرا على إلغاء القرارات الإدارية التي تنطوي بمبدأ 

بة للوضعيات المتماثلة ، و من أمثلة ذلك ما تمخض عن قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة المساواة بالنس

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة العليا في " و الذي جاء فيه العليا

( ب)الذي منح للسيد... رفعوا طعن بالبطلان ضد المقرر( أ و من معه.س ) المدعون  21/02/8919

الكائنة بسيدي مبارك حيث أنهم طلبوا من المصالح المختصة منح قطعة ... 22لأرض رقم قطعة ا

 .الأرض الكائنة بسيدي مبارك و المجاورة لعمارتهم في إطار التنازل عن الأملاك التابعة للدولة

م أما( ب،ع )بتاريخ رفع الدعوى من طرف  02/02/8911أنه لم يتم أبدا الإجابة عن طلبهم لغاية  حيث

 .محكمة رأس الوادي و في إطارها أشار إلى وجود مقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

                                                           
(820-822)سلمان محمد الطماوي، نظرية التعسف،المرجع السابق،ص :أشار إليه  C. E 18/03/1927.RENAN. BeZet  cet autre.s . 

(8)
  

)
سامي جمال الدين ، الوسيط في : ، أشار إليه212، ص 82، المجموعة السنة 80لسنة 8022،قضية 29/88/8922المحكمة الإدارية العليا في  
(2
 

. 92،ص  2002الطبعة الأولى ،منشأة المعارف الإسكندرية ،سنة  دعوى إلغاء القرارات الإدارية ،     
(3
 سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات  :  أشار إليه- 8909الدعوى 82/02/2000محكمة القضاء الإداري بتاريخ  

 .929الإدارية ، المرجع السابق، ص      



الانحراف في استعمال السلطة و الآثار المترتبة عيب إثبات                  :         الفصل الثاني   

 

 55 

حيث أن البلدية قد خالفت بالتالي القانون ، و أن الطاعنين يتوفرون على المصلحة وصفة التقاضي مادام 

التي يرتبها      أن المقرر المطعون فيه قد تجاهل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون من حيث الالتزامات

 . (1)و  متى كان ذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه ... و كذا من حيث يمنحها 

من هنا يمكن القول أن هناك بعض الحالات المعقدة تعرض على الإدارة اعتماد نوع من التمييز في 

ن انحراف في بعض الوظائف و الوضعيات القانونية التي تعتبر متماثلة لعامة الناس دون أن يكو

استعمال السلطة ، و هذا ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصر و هي بصدد الرد على قضية 

 فائزعرضت عليها ، تتلخص الوقائع في أنه ، تم إجراء مسابقة للتوظيف في إحدى الإدارات و كان ال

المنصب فتاة ، فقامت هذه  فتاة تقدمت على جميع الذكور من المنافسين لكن الإدارة رفضت أن تشغل هذا

الأخيرة بالتقدم بطعن ضد القرار مستندة بقوة إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة ، كون أن الإدارة 

الإناث في تولي الوظائف  و ، لم تحترم حقا مكفولا دستوريا و كذلك خرق قاعدة التفرقة بين الذكور

 .العامة

لا وجه للقول بأن ترك المدعية و تعين من " على النحو الآتيحيث كان رد المحكمة على هذه الادعاءات 

لان درجة الكفاية تحددها  ، يليها في ترتيب النجاح في المسابقة ينطوي على إساءة استعمال السلطة

كالحالة الاجتماعية و جنسية          .الإدارة عند التعيين ، فالي جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواحي أخرى 

ظروف البيئة و أحكام العرف ، و أن هذا الحكم الدستوري مجرد الذي يقضي بالمساواة في الحقوق و 

العامة شيء و تقرير المشرع أو لسلطة التعيين لصلاحية المرأة للاطلاع بمهام بعض الوظائف العامة 

الإدارية التي شيء آخر ، كما أن طبيعة الوظيفة  مسؤولياتها شأن كبير في توصية المشرع أو السلطة 

يراهما كلاهما محققة لمصلحة العامة و على ضوء هذه الاعتبارات لا يوجد إخلال بمبدأ المساواة المقرر 

دستوريا و لا غمط كفاية المرأة أو حقارة لشأنها ، فلا ترتب على الإدارة لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد 

باعتبارهم أقدر على احتمال أعبائها و أقدر ها ، و حسب عنها وظائف ينبغي قصرها على الرجال بتغم

  (2) على معاناة مشقتها

  قرينة انعدام الدافع المعقول   إثبات :الفرع الثاني 

يجب على الإدارة عن إصدار قراراتها تحقيق المصلحة العامة ، فينبغي أن تكون الدوافع لتحريك     

الباعث نتج عنه انحراف  و مبررا فإذا انعدم  الإدارة لإصدار قرارها متعلقا و متضمنا دافعا معقولا

                                                           
(1)
أشار إليه، -8909الدعوى82/02/2000محكمة الإدارية بتاريخ 

 
 .929ص  -سامي جمال الدين ، المرجع نفسه:  

     
)

سليمان محمد الطماوي،نظرية العامة للقرارات : أشار إليه ( 999ص  1س) 8920مارس  08في  حكم محكمة الإدارية العليا ، صادر( 2)

(. 92 90)، ص 8998مطبعة جامعة عين الشمس، سنة ( بدون ط) دراسة مقارنة ، الإدارية       
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و سوء استعمال السلطة المخولة لها مما يسهل على المدعي مهمة إثبات عيب الانحراف في   الإداري

 .استعمال السلطة 

كما نلاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين عيب السبب و عيب الانحراف في استعمال السلطة و عليه       

ري في حالة عدم إمكانية إلغاء القرار الإداري لعيب السبب أن يقضي بإلغائه لانعدام يمكن للقضاء الإدا

مما يجعله مشوبا بعيب انحراف بالسلطة ، و يسمى أيضا مشروعية القرار في ركن  المعقولالدافع 

 .السبب 

معقول حيث حيث أخد مجلس الدولة الفرنسي بفكرة الظروف المحيطة بالقرار و بانعدام الدافع ال      

ما يفيد أن سكرتير أحد ، (  verjet)في قضية 8920ديسمبر 00جاء في قرار المجلس الصادر في 

نشأت بينه و بين أحد الموظفين الذين يعملون معه ( secrétaire de mairie) لمجالس القروية

كان أول  منشأ هذه الحزازات ،من حزازات ، فطوي عليها حتى إذا ما انتخب عمدة بعد بضع سنوات 

 .قراراته فصل هذا الموظف 

حتى سارع إلى إصدار قرار بفصل أحد ن وفي حالة أخرى نجد أن المحافظين الذي لم يكد يعي

 . (1)هذا القرار في اليوم التالي لإصداره كان ذلك قبل أن يستلم مهام منصبه  ينفذالموظفين و

يعد مثالا واضحا في هذا الصدد  8921ي فيفر80وكذلك قرار المجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

طلب إحدى شركات التاكسي ، في مدينة بايون بفرنسا من عمدة هذه المدينة أن يسمح لها بتسيير "حيث 

لسيارات عشر لاستغلالها ، و قد رفض العمدة أن يمنح ذلك الترخيص مقررا أن عدد السيارات 

سد حاجتها، و لا شك أن ذلك القرار يخضع لسلطة العمدة ، كما أن تقدير يالمستعملة فعلا في تلك المدينة 

بما لا  للإدارةالعدد اللازم لمواجهة حاجات المدينة هو من صميم السلطة التقديرية ، لذلك فهو يخضع 

معقد عليه من المجلس ، و لكن مجلس الدولة وجد أن ذلك القرار قد أحاط به ظرف خاص و كان له أثره 

ذلك أنه قد صدر إثر  بالصالح العام ، متقدير الإدارة ،و جعله يحوي وفق مؤثرات خارجية لا تعلى ت

اجتماع عقدته نقابة سائقي تاكسي بتلك المدينة و أعلنت فيه عن معارضتها لهذه الشركة الجديدة التي 

ائفة معينة من تريد أن تنافسهم من مورد رزقهم ، و على ذلك يكون القرار لعمدة مقصودا به حماية ط

 . (2)غراض الضبط الإداري العادية ، و لهذا يكون مشوبا بعيب الانحرافلأالناس ضد منافسهم 

                                                           
(1)
  .829محمد سليمان الطماوي ، نظرية التعسف،المرجع السابق ، ص  
(2)
.822ص ،،المرجع النفسه ،  
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قرار "و من أمثلة القضاء المصري حول قرينة الدافع المعقول قرار محكمة القضاء الإداري 

ة فصل موظف بعد بضعة أشهر من تجديد التطوع دون وجود دافع معقول لإصدار قرار تسوي

 ".بالانحراف

لم تمض بين تجديد تطوع المدعي و فصله سوى بضعة أشهر و لم يثبت من الأوراق أنه من ".... 

خلالها أمر نسب إلى المدعي يمكن التذرع به لتبرير هذا السبب بميدان مختلف و ترتيب نتيجة عكسية 

أو النظام العام و لم  ، به بالأمنعليه ، و لم يقع في هذه الفترة أو قبلها أي خلال من جانب المدعي أو بس

تنسق الإدارة أي وجه جديد يدحض ما سبق أن نعتت به المدعي من حسن السيرة و السلوك ، بل إن 

ظروف الحال و ملابساته ترشح بأن الإدارة انفصلت المدعي إنما انساقت إلى ذلك بسبب ضغائن 

 . (3)شخصية لا تمد للصالح العام

إليه  أن انعدام السبب الذي صدر من أجله القرار الإداري أو عدم  على ضوء ما تم  الإشارة

وجود سبب يبرره ، يمكن أن يشوبه عيب الانحراف في استعمال السلطة و أن غياب دافع نحو تحقيق 

 .إنما يلتمس من ورائه الإدارة اتجاها غير الذي حدده المشرع ، هدف معين

  لإدعاء قرينة الموقف السلبي من ا: الفرع الثالث 

أو يتوافر في  ، منها انحراف الإدارة بسلطتها فإذا لم تنكرها الإدارة يستاققد يبدي المدعي وقائع 

القرينة عامة للإثبات  الأوراق ما يبقيها ، عد ذلك قرينة على توافر الانحراف بالسلطة ،و الواقع أن تلك

هذا العيب من طبيعة خاصة تجعل إثباته بالغ  م بهتسا يمسواء في مجال الانحراف بالسلطة ، نظرا ل

 . (1)الصعوبة

و الإدارة تستطيع بعد أن يبطلها القضاء بتقديم ملفاتها و أوراقها ، أن توازن مكرهة بين تقديم أوراقها 

أو أن تمتنع عن ذلك فتتحمل نتيجة القرينة  ،  فتسمح لخصمها أن يستخلص منها عناصر إثبات لصالحه

 .  ((2)خلاصها لصالح المدعي من هذا الامتناعالتي يمكن است

و الهدف من إقامة هذه القرينة هو تيسير على المدعي في إثبات دعواه و الذي قد تعرقله الإدارة بصمتها 

 .((3)و من ثم فلا يجوز أن تكافأ الإدارة على هذا الصمت الذي قد تغلق به انحراف بالسلطة

                                                           
(3)
أشار إليه حمدي ياسين عكاشة،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس . 8092،ص  9، س 02/02/8920جلسة  محكمة القضاء الإداري، 

  8222،ص 2000،دار أبو المجد،مصر،سنة8،ج( بدون ط)الدولة،
(1)
.812محمد سليمان الطماوي ، نظرية التعسف،المرجع السابق ، ص  

 
 

(2)
 . 212سامي جمال الدين ، الوسيط في القرارات الإدارية،ص 
(3)
  .290عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق  ،ص  
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الإدارة عن تقدير الأوراق المتعلقة ".......صراحة حيث ذهبت إلى أن أكدت المحكمة المصرية ذلك

 .بموضوع الدعوى يقيم قرينة لصالح المدعي ، تجعل المحكمة من الأخذ بما قدمه من أوراق

كما قضت بوقف تنفيذ قرار أصدرته وحدة مرور المنوفية يتضمن الامتناع عن إصدار رخصة تيسير 

لإدارية أية أوراق تنفي ما آثاره المدعي رغم أن جميع المستندات تحت يدها سيارة،حيث لم تقديم الجهة ا

و لو كانت إدعاءات المدعي تحوي ما يخالف الحقيقة لكان بوسع الإدارة دحضها بما في حوزتها من 

 . (1)أوراق

ا تقديمها اعتبر القضاء الإداري في الجزائر أن امتناع الإدارة عن تقديم وثيقة طلب القاضي الإداري منه

بافتعال بعض الحجج الواهية ، أو على أساس كون الوثيقة سرية ، قرينة على إدعاءات خصمها صحيحة 

حيث أن السيد الوالي أسس " و ما جاء فيه  8999وهو ما قض به مجلس الدولة في قرار له يعود سنة 

المتضمن 20/08/8990رخ في و المؤ820ي قام بإلغاء القرار الإداري رقم  استئنافه للقرار المعاد الذ

إلغاء استفادة شخص كان يقاوم قيم البلاد في الوقت الاستعمار ، رغم أنه قرار منطقي صادر عن سلطة 

لسياسية و إدارية تمثل الدولة ، و عليه يلتمس إلغاء القرار المعاد و تأييد قراره الإداري ،حيث أن السيد 

ن تتعلق بقائمة الأشخاص الذين كان لهم سلوك معادي الوالي يرتكز على رسالة من منظمة المجاهدي

 .إلا أن تلك الرسالة لم تدفع بالملف تحت غطاء السرية ، للثورة التحريرية

فانه لا ...و لكن حيث أن هذه الوثيقة أساسية و ضرورية لبسط رقابة القضاء على الأعمال الإداري 

قضاء ، وعليه يتعين تأكيد ما ذهب إليه قضاة يمكن رفض دفع تلك الوثيقة تحت غطاء السرية أمام ال

 .(2)الدرجة الأولى و بالتالي تأكيد القرار المستأنف

  مبدأ الملائمة الظاهرة  قرينة احترام إثبات:الفرع  الرابع 

،حيث  ((3)يرى المجلس الدولة الفرنسي أن عدم الملائمة الظاهرة تعتبر قرينة على الانحراف و التعسف

هي جزء من صميم السلطة التقديرية التي تستقل بها ( L’opportunité)أن ملائمة الأعمال الإدارية 

الإدارة ،و عدم الملائمة الظاهرة في احد القرارات لابد أن تستدعي انتباه المجلس و تجعله أيسر إلى 

الطعن منه في الحالات فحص الحالة المعروضة عليه فحصا دقيقا ، و أكثر استعدادا و تساهلا مع 

فإذا كانت الإدارة مثلا قد اتخذت عقوبات صارمة مع احد الموظفين استنادا إلى خطر غير  ، الأخرى

                                                           
(1
  .290عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع نففسه ،ص:،دائرة طنطا،أشار إليه82/09/8992،جلسة2022محكمة القضاء الإداري ،قضية رقم  
(2)
  .009حسين بن شيخ آت ملويا، ،المرجع السابق،ص:أشار إليه.22/09/8999، في (الغرفة الرابعة)قرار مجلس الدولة  
(3)
 .822محمد سليمان الطماوي ، نظرية التعسف،المرجع السابق ، ص  
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جسيم فان هذه الواقعة تعتبر قرينة تجعل المجلس أميل إلى الإلغاء لو وجدت قرائن أخرى على عيب 

 . (1)الانحراف

 :بمايلي02/08/8920لصادر في كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها ا

إن تقدير العقوبة للذنب الذي ثبت حف الموظف ، هو من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها "... 

 . (2)"إلا إذا اتسم بعدم الملائمة الظاهرة ، أي بسوء استعمال السلطة

ة التي يمارسها على كما نجد أن المجلس الدولة الفرنسي كرس هذا المبدأ من خلال رقابة الملائم

 .تصرفات و قرارات الإدارة و السلطة التنفيذية

حيث نجد أن مجلس الدولة في فرنسا ، قرار لصالح شرطي من أصل مغربي كان قد اشتكى من فشله في 

لمرتبة ضابط في الشرطة ، و ذلك بسبب أسئلة ذات طابع عنصري و ألغى المجلس  للترقيةامتحان 

الذي يعتبر سابقة من نوعه في قضاء المجلس الدولة الفرنسي ، حسب تصريح نتيجة الامتحان الأمر 

مرشحا آخر ، الامتحان  20مع  2009لمحامي المدعي ، و كان عبد الجليل  الحديوي قد تقدم صيف 

منهم للعمل ضباط في الشرطة ، و كان عبد الجليل (  29)شفهي هو الأخير في سلسلة اختبارات لاختيار 

 ، "هل تصوم رمضان؟"يحمل اسما عربيا فوجئ بلجنة الامتحان تطرح أسئلة من نوع  الوحيد الذي

و كان اغرب " ما رأيك بالفساد في أواسط الشرطة المغربية؟"و، "هل ترتدي زوجتك الحجاب؟"و

 ". ألا تجد إن هذه الحكومة الفرنسية غريبة بوزيراتها العربيات و الرئيس نصف الهنغاري؟، "الأسئلة

  نحراف الإدارة بسلطتهااعند  الآثار المترتبة : المبحث الثاني 

ترجع رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة إلى إمكانية خروج السلطة الإدارية عند ممارسة 

نشاطها الإداري خارج حدود القانون ، مما يؤدي بها إلى مساس بالمراكز و الحقوق المكتسبة للأفراد 

ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة ، و حتى يكون القرار الإداري مشروعا لابد أن  الذين يتطلب وجود

تتوفر فيه شروط الصحة بالنسبة لأركانه و تتجسد سواء في وسائل المشروعية الخارجية المتعلقة بالشكل 

 .أو في وسائل المشروعية الداخلية المتعلقة بمحتوى القرار

اري المشوب بانحراف السلطة كافيا في مواجهة الآثار الضارة و قد لا يكون إلغاء القرار الإد

المترتبة عليه فقد ينجم عن تنفيذ القرار في الفترة مابين صدوره و حتى إلغائه أضرار تصيب الأفراد 

 ".لإلغاء تعويض لجبر الضرر"لإزالتها مجرد إلغاء القرار المعيب بل يجب أن يعقب هل 

                                                           
(1)
 C.E13/01/1968-EPOUX BORBIER-VU(GAJA)-Arret N° 82-P(71 AU 75)  

(2)
.912رجع السابق ، ص محمد سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء،الم 
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بالقرار من مساس للخروج من مبدأ  لحقحقوق الأفراد مما ي فالإلغاء و التعويض يصونان

 .المشروعية

فإذا كان الإلغاء يتضمن على جسد القرار فيعدمه ، فان التعويض ينصب على أثاره فيزيلها فيكون 

 .لكل واحد منهما دور في إرساء دعائم المشروعية في دولة القانون 

 :مطلبينعلى ما تعرضنا له سوف نقسم هذا المبحث إلى 

 إلغاء القرار المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة: المطلب الأول 

قرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال الناشئ عن ما نجم عن الالتعويض : المطلب الثاني 

  السلطة

 :عين الانحراف  في استعمال السلطةوب بشالغاء القرار الاداري الم: المطلب الاول 

كمن الغاية منها تتعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية 

و بحياته الإدارية بعض  هو حريات الإنسان فالفرد يكون أحيانا معرضا لان يلحق ب ، حماية حقوق

 . ة بعدم المشروعيةبوشالأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة في حقه من قرارات م

كذا و  ، لإخضاع مقررات الإدارة لماظتالمشرع  ءحماية له و صيانة لحقوقه و حرياته من مثل ذلك أنشاف

 .بسبب التجاوز في استعمال السلطة بالإلغاءالطعن فيه 

 321مبدأ المشروعية حول المشرع الجزائري للقضاء الإداري هذه الرقابة طبقا للمادة  ةو لتفعيل ضمان

  »ينظر القضاء بالطعن قرارات السلطة الإدارية  « من الدستور
(1)
القانون للأفراد  محو بالمقابل يس 

 .إجبار الإدارة على احترام تلك القواعد من خلال الطعون القضائية 

ة  يأمام جهة وصائ تظلماإذ صدر قراري إداري فيه الانحراف بالسلطة إساءة استعمالها و رفع المعني  -

 .ينفذ مضمونه فلاكما يخولها القانون في السلطة إلغاء القرار الإداري إلغاء إداري  ، جاز لهذه الهيئة

 حيث قمنا بطرح التساؤل متى يكون الموظف المتضرر من قرار إداري أهلا لممارسة دعوى الإلغاء ؟ 

وط و شرو لقبول دعوى الإلغاء يجب أن تتوفر شروط في الدعوى نفسها و شروط تتعلق برافع الدعوى  -

 ،حيث ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع المتعلق بالآجال

 
                                                           

.التعديل الدستوري ، المرجع السابق  
(1)
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 الشروط الخاصة بقبول دعوى الإلغاء .:الفرع الأول 

 الخاصة برافع الدعوىالشروط :الفرع الثاني 

 الشروط المتعلقة بالآجال :الفرع الثالث

  شروط قبول دعوى الإلغاء :الفرع الأول 

للشخص المتضرر من قرار إداري مقاضاة إدارته أما المحاكم الإدارية و الفرق الإدارية  يمكن

 .توفر عدد من الشروطببمجلس الدولة ولا تقبل دعواه إلا 

 .أن يكون القرار إداريا – البند الأول

 .أن يكون القرار نهائيا – البند الثاني

 .اعن بمصلحة من مصالح الط مضراأن يكون  – البند الثالث

 ان يكون القرار المطعون فيه إداريا :  البند الأول

فالقرار الإداري هو عمل  ، لكي يكون القرار بالطعن و لإلغائه لابد أن يصدر فعلا عن سلطة إدارية   

للأحداث اثر قانوني معين في الغالب أن تتوفر بعض  منفردةقانوني يصدر عن السلطة الإدارية بإرادتها ال

و موقعا لان هذه العناصر تفيد في حالة وقوع نزاع  ، و مؤرخا ، ن يكون كتابياأك ، الشروط في القرار

 .على فحوى القرار و تاريخ إصداره و مدى صلاحية الجهة المصدرة عرفعلى الت

نطاق الطعن بالإلغاء  منتمثلة في العقود الإدارية و ثم إخراجها و قد تم التمييز بين الأعمال المادية الم     

و يتم اشتراط صدور القرار الإداري من الإدارة و حدها و بإرادتها المنفردة،لان الأعمال المادية تشترك 

ن العقد يفيها إرادة الإدارة مع إدارة أخرى لتكو
(1)
و يضرب الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب و بصدد  

مثلا عن عمل مادي صادر عن الإدارة  ، رة إلى عدم جواز الطعن بالإلغاء  في الأعمال الماديةالإشا

أو واقعة  ، لاعمالأفراد يمثل  حدفيقول أن سبب إحدى سيارات الإدارة في حادث أدى إلى لحاق أضرار بأ

أو لا يمثل بالطبع قرارا إداريا لان ذلك الحادث بداية لا يؤثر مباشرة في المركز القانوني للفرد  ،مادية

ك أن حالته الواقعية و المادية تغيرت بفعل ذلك الحادث هذا يعطي له الحق في لالمصاب و كل ما هنا

المطالبة بالتعويض 
(2)
. 

                                                           
. 228ص –مرجع سابق  –عبد الغني  بسيوني  
(1)

  
. 02ص  –مصطفى أبو زيد فهمي ،المرجع السابق  
(2)
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الإدارية بالإلغاء لكن القانون قد يقتضي قيودا على لما سبق ذكره لا يجوز للقاضي أن ينظر في العقود    

فراد و يحدث أن تخالف ة بين الأامبدأ المساول إعمالاو  ، حرية الإدارة في التعاقد حماية للمصلحة العامة

 مبدأ نأالعقد فلو سلمنا بان العقد لا يتجزأ فان هذا يعني ي ف الأخر الإدارة تلك القواعد لمصلحة الطرف

 .لمنفصلةاالمشروعية سيبقى بلا حماية و تتلاقى ذلك جاء مجلس الدولة الفرنسي بنظرية الأعمال 

 ان يكون القرار نهائيا : البند الثاني

لا يجوز الطعن بإلغاء إلا إذا اكتسب صفة نهائية ، أي أصبح قابلا لتنفيذ دون أن توقفه سلطة 

أو التصديق عليه و مثال ذلك القرارات التأديبية الصادرة عن  ، إدارية أخرى يكون الهدف التعقيب عليه

لأنها تخضع إلى تصديق السلطة التي تملك  ةالمجلس التأديبي فهي تعتبر مقترحات و ليس قرارات نهائي

حق التأديب بالتصديق عليها من طرف تلك السلطة تصبح قرارات إدارية نهائية يمكن أن تكون موضوعا 

 .للطعن بالإلغاء 

مع ملاحظة أن ( نهائي ) مصطفى أبو زيد فهمي وصف القرار الإداري بأنه "ل الأستاذضيف

حتى القرار التحضيري يمكن أن فأو غير نهائي لا ينظر فيه الجهة التي أصدرته ، ، القرار لا يعتبر نهائيا

يكون نهائيا ،و لا يحتاج لتصديق سلطة اعلي و إنما ينظر فيه إلى صاحب المصلحة في موضوع معين 

إلا بعد  ، فالقرار الصادر بتشكيل لجنة لفحص الأعمال التي قام بها الموظف معين من خلال مدة معينة

قرارها نهائيا لهذا الموظف في موضوع التأديب
(1)
 . 

  كذلك القرارات الصادرة بتوقيف الموظف إلى حين البث في ملفه التأديبي ،فهي قرارات مؤقتة 

و غير نهائية ،وقد استقر القضاء الإداري في الجزائر على عدم قبول دعوى الإلغاء ضد قرارات التوقيف 

 .على اعتبار أنها غير نهائية 

المؤقت  بإبعادقرار ( الإدارة ) ه متى صدر عنها جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ان

عن  الوظيفة لغاية البث في أمر الموظف ،اعتبر هذا الإجراء ضمن صلاحياتها و كان غير خاضع لشرط 

إبلاغ المعني بالملف لعدم اكتسابه الطابع التأديبي ،لاحتضانه للمعني بالحق في التعويض عند ثبوت عدم 

لوظيفةتبرير إجراء الإيقاف عن ا
(2)
. 

 

 

                                                           
. 22مصطفى أبو زيد فهمي ،المرجع السابق ، ص  
(1)

  
. 200،ص  8919،الجزائر ،0،المجلة القضائية ،العدد  09922،قضية رقم  08/02/8912قرار غرفة الإدارية بالمحكمة العليا ،الصادر في  
(2)

 

. 82أشار إليه سمير دادو ،المرجع السابق ، ص       
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 يكون مضرا بمصلحة الطاعن  أن: البند الثالث

عن إصدار تأثير في المركز القانوني  ينشالا يكون القرار الإداري محل أي طعن بالإلغاء ما لم 

ال جأما القرارات التي ينشا عنها تأثير في الوضع الإداري القانوني للمواطن فلا يعتبر م ،للمعني بالأمر

بيو مثالها قرار بإحالة الموظفين إلى كشف الطالطعن بالإلغاء 
(1)
. 

و لكي تقبل دعوى الانحراف بالسلطة يجب أن يكون القرار قانونيا ،أي صادر بقصد و إرادة 

 ،      ما بإحداث مركز قانوني جديد كقرار تعيين شخص في وظيفةإ ، حداث اثر قانوني و ذلكإترتيب و 

أو تعديل مركز قانوني قائم كقرار ترقية موظف إلى أعلى درجة، أو إلغاء مركز قانوني قائم كقرار فصل 

موظف مؤثر في مركز حقوق و مصالح الأفراد و قد لا يحدث القرار أي تغيير ،بل يكتفي فقط بعدم 

أو خلق  ، طابع عام ما بإحداث قاعدة ذاتإالمساس بها مثلا قرار منح ترخيص معين فهذه الآثار تتجسد 

وضع قانوني فردي
(2)
. 

 مسفدعوى الانحراف بالسلطة تكون ضد القرارات التي تحمل عناصر إلحاق أذى لذاته أي انه ي

أو فرض  ، ما مساسا بالحقوقإفمن شانه إلحاق أضرار به و ذلك  بالمركز القانوني بصفة سلبية ،

أو النقصان و قد أكدت الغرفة ، ام القانوني إما بالزيادةالتزامات و بالتالي أحداث تغييرا و تأثير في النظ

ضرورة توافر عنصر إلحاق الأذى بذاته في  31/32/3791الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها المؤرخ 

      حيث تبين من التعليمة أن صاحب القرار هو والي ولاية "...القرار الإداري و قد جاء في حيثياته 

ة إدارية و أن هذا القرار يلحق الأذى بذاته إلى المدعي و أن هذا المعيارين كفيلين تيزي وزو و هو سلط

لإضفاء الطابع الإداري للقرار المطعون فيه
(3)
. 

  الشروط المتعلقة برافع الدعوى:الفرع الثاني 

تتمثل الشروط التي يجب توفرها وجوبا في طرفي دعوى الإلغاء و هي الصفة ،المصلحة و 

 .القانونية للشخص الطبيعي أو الشخصية المعنوية للشخص الاعتباري الأهلية 

 

 

                                                           
.  02عبدالقادر عدو ، المرجع السابق ،ص 

(8)
  

(2)
و يختلف العمل  un acte juridique et un acte effet de droits:العمل القانوني هو العمل الذي يصدر بقصد ترتيب أثار قانونية  

 القانوني عن العمل المادي الذي يتمثل في التصرفات الصادرة عن الإدارة سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ و هي لا ترتب أثار قانونية مثلا
ة المتمثلة في توقيف حق السير ،أما ما والي ولاية يتخذ قرار يمنع فيه الدخول إلى الشارع فيقول بعمل قانوني إداري ينتج عن بعض الآثار القانوني

  .يقوم به رجال الشرطة بتشكيل حزام لمنع الدخول إلى ذلك الشارع فهو عمل مادي 
(3
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء -،قانون المنازعات الادارية قضية عباس مولود ضد رئيس بلدية البليدة ،رشيد خلوفي 

  . 02،ص  -8991الجزائر سنة -د م ج-الكامل
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 الصفة :  البندالأول

هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوة بموضوعها و على هؤلاء الأطراف ادعاء حق أو مركز 

قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم
(1)
. 

دنية و الإدارية ،شرط الصفة من قانون الإجراءات الم 31و قد حدد المشرع بموجب نص المادة 

في المدعي و المدعى عليه ، و اعتبر هذا الشرط من النظام العام
(2)
و أجاز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه  

 11و في أي مرحلة من المراحل التقاضي وفقا لإحكام المادة 
(3)

من نفس القانون و يكتسب المدعي صفة 

ه حق التقاضي أو يكتسبها تلقائيا في جميع الدعاوي التقاضي إما بموجب نص قانوني صريح يخول ل

المقدمة لكل من له مصلحة بذلك يصعب علينا الفصل بين شرطي الصفة و المصلحة إذ تتوفر الصفة كلما 

وجدت مصلحة شخصية و مباشرة فهما تندمجان عندما تكون بصدد منازعة إدارية ،هذا ما قضى به 

 24/32/2003مجلس الدولة في قرار صادر بتاريخ 

و اعتبر مجلس الدولة ،أن عدم طعن المدعي في مضمون القرار الإداري الذي يجعل منه منعدم الصفة  

 للتقاضي
(4)
و لكل من طرفي دعوى الإلغاء السلطة الإدارية ،المخاطب بالقرار الإداري ،الحقيقي اللجوء  

إلى القضاء سواء كمدعي أو مدعى عليه
(5)
. 

 

 

                                                           
(1)
 

)
  . 02، ص 2009، دار أسامة للطباعة و النشر و التوزيع ، 8،الجزء الأول ط  01/09زينب شويحة ،الإجراءات المدنية في ضل القانون  

(2)
  حيث انه يتبين من خلال المقرر الاعتماد "  28/08/2000،الصادر بتاريخ 00فهرس رقم  000282الغرفة الثالثة رقم قرار مجلس الدولة  

حيث ان (ز .ق()هـ .ن.ق()د .ق) وإنها متكونة من الأعضاء ( ع.ق)أن التعاونية المعتمدة تسعى  82/02/8992المؤرخ في  020للتعاونية رقم 

القائم بهذه الدعوى هو المسير لهذه التعاونية ( ع.ق) إلا تسمية تعاونية ،حيث انه لا يوجد بملف الدعوة ما يثبت أن  ع حسب هذا الاعتماد ما هو.ق

  292كوسة فضيل،المرجع السابق،ص.د:أشار أليهم آو المفوض لها و ممثلها القانوني و بالتالي فان الدعوى رفعت من طرف ليس ذو صفة تقاضي
(3)
  يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في اية مرحلة كانت عليها الدعوة و لو بعد" ق ا م امن  21تنص المادة  

. 292كوسة فضيل،المرجع السابق،ص.د:تقديم دفوع في الموضوع أشار أليهم  
(4)
 بملكية المحلحيث أن العارضة تطلب 89/02/2000،صادر بتاريخ  221،فهرس رقم  080092قرار مجلس الدولة ،الغرفة الأولى رقم  

و تم تأكيده بموجب المقرر المؤرخ في  88/82/8922المتنازع في أجله و الحال أن المحل قاعدة و جدران ثم إحصائه ضمن أملاك الدولة في  

و كان محل انتقال للدولة ( ا.د) و أن المادة الأولى من المقرر صرحت بان المحل الشاغر و كان موضوع تخصيص لصالح  02/02/8922

حيث أن العارضة لم تطعن في القرار المذكور أعلاه و الذي صرح بحالة الشغور مما  02/02/8922المؤرخ في  22/802موجب الأمر رقم ب

 .يجعلها منعدمة الصفة و يتعيين تأكيد القرار
)

يعتقد أن القرار الذي اتخذه حيث أن الوالي  09/02/2002صادر بتاريخ  929فهرس رقم  028022قرار مجلس الدولة ،الغرفة الأولى رقم  
(1)

  
الطعن فيه فيما ليس لرئيس البلدية الصفة للطعن فيه ،حيث أن هذا الدفع لا يعمد للتحليل ذلك أن ( غائب ) هو قرار فردي يتعين على صاحبه 

في أعضائه و مكوناته ،حيث نصت القرار المتخذ يتعلق بتعيين نائب الرئيس بصفة دائمة و هذا الإجراء يعني و يخص المجلس الشعبي البلدي 
انه يجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة أو  01/09من قانون البلدي  22المادة 

الذي اتخذه الوالي محل الدعوة المعلن عن إبطالها ،و رفض المصادقة عليها و ذلك وفقا للشروط و الإشكال جاري بها العمل ،حيث أن قرار 

كنائب رئيس بصفة ( ص.ب) المصادق على المداولة الخاصة بتعيين السيد  21/88/2002الحالية كان يهدف به سحب قراره المؤرخ في 

 29/20استنادا للمواد  حيث و ما دام أن المجلس الشعبي البلدي يمثله رئيسه الذي يحق له أن يرفع الدعاوي لدى القضاء باسم البلدية و ذلك.دائمة

كوسة فيصل :من القانون البلدي يصبح الدفع بعدم صفة رئيس المجلس الشعبي البلدي في رفع الدعوى غير مؤسس تعيين رفضه أشار إليه 

، .  292،المرجع السابق ص   
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 المصلحة في التقاضي  : البند الثاني

 تنمح المصلح للمدعي الصفة القانونية للتقاضي فلا دعوى بدون مصلحة
(1)
لان هذه الأخيرة تبعد  

 .عن الجانب الواقعي للدعوة القضائية 

و استلزم المشرع توافر المصلحة في التقاضي ،حتى لا يساء حق الالتجاء إلى الجهات القضائية 

في الدعوى  الإدارية و يتأخر في الفصل
(2)
ويكون شرط توافر المصلحة في دعوى الإلغاء شرط خاصا  

بالمدعي باعتبار انه الطعم الذي يقيمها ،أما المدعي عليه قد يلزم توافر المصلحة لدية لقبول الدعوى 

المرفوعة ضده،و يشترط توفر المصلحة من المدعي وقت منازعته للقرار الإداري ،و أن تكون موجودة 

 31ير وجودها يوم رفع دعوى الإلغاء أي أن تكون حالة وقائمة وفق التقاضي وفقا لأحكام المادة ويتم تقر

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و المصلحة التي يقيد بها هي المصلحة القانونية الشرعية التي بها تثبت الصفة    
(3)
يعني أنها تسند المحق  

ن شخصية و مباشرة و أن تكون قائمة و حالة و جدية و هي القاعدة يحميه القانون،و يشترط أن تكو

العلمية المشروعة و المرجو تحقيقها و حمايتها لوجود إلى السلطة القضائية المعنية ،شريطة أن تكون 

مشروعة و غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة
(3)
و تصح الدعوى الإلغاء كذلك إذا رفعت بموجب  

لة على أن تكون هذه الأخيرة مقررة قانونا ،لان الأصل في المصلحة المحتملة أنها لا تصلح مصلحة محتم

أن تكون سببا لرفع الدعوى و التقافي إلا إذا كان نص قانوني قد قررها او هو ما يتعلق بالدعاوى 

ة و الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدني 01/07من القانون  99الاستعجالية وفقا للأحكام المادة 
(4)
. 

 

 

 

 

                                                           
 91المرجع السابق ،ص  -احمد محيو ، المنازعات الادارية:العميد  .
(8)

  
. وما بعدها 222ص  المرجع السابق، -العامة للمنازعات الاداريةالنظرية : عمار عوايدي 

(2)
  
  

(3)
و حيث انه فيما يتعلق بانعدام صفقة 00/00/2002صادر بتاريخ  20فهرس رقم  – 020208قرار مجلس الدولة التشكيلة الخاصة رقم  

 
 

في الحزب تجمعهم وحدة نضالية و نربطهم علاقة انتمائية بالحزب و لهم  تجدر الملاحظة أن هؤلاء مناضلون و مسؤولون–المستأنف عليم 
ء انطلاقا من ذلك مصلحة مباشرة و أكيدة تخول صفة التقاضي للطعن في الشرعية الحقيقية هي التي تغطي هذه الصفة و تبرر اللجوء إلى القضا

 ( .299-292) كوسة فيضل، المرجع السابق ص .د:ليه أشار إ .لذا فان الدفع بانعدام صفة المستأنف عليهم دفع مردود عليه

 
(4)
 

)
يمكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى ،أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ،بناءا على )من ق ا م ا  99تنص المادة  

 (طلب كل ذي مصلحة ، قصد إقامة الدليل و الإحتفاظ به لإثبات الوقائع مأل مكان النزاع
 يأمر القاضي بالإجراء المطلب يأمر على العريضة أو عن طلب الاستعجال  
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 الأهلية المتقاضي :  البند الثالث

ري أحكام الأهلية في نظم القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في النظام القانوني الجزائ

                 قاضيو قد حدد الأشخاص المعنوية العامة ، صاحبة أهلية الت (1)منه -20-29-20المواد 

 .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 121  في المادة 

من  20و  29أما المادتين  (2) في القانون المدني لأهلية الأشخاص الطبيعية 20و تتعلق المادة 

 .نفس القانون ، فتتعلقن بأهلية الأشخاص الاعتبارية

من قانون  80ق للمادة فو استبعد المشرع الأهلية كشرط من شروط قبول الدعوى ، و

 . المدنية و الإدارية و اعتبارها كما سبق القول شرط من شروط صحة الإجراءات الإجراءات

فبدون أي شك إن عدم إجراء الأهلية كشرط من شروط قبول الدعوى، بحيث للقاضي الإداري 

 .(3)من نفس القانون 22السلطة في تقديرها ، و له أن يثيرها من تلقاء نفسه وفقا لأحكام المادة 

تمثيل الأشخاص العفوي الخاصة إلى نفس القواعد التي تطبق على الشخص و تخضع مسألة 

  .إذ أن الأهلية شرط لازم لصحة إجراءات التقاضي  ، الطبيعي

و قد منح المشرع أهلية التقاضي للدولة و كل الجماعات المحلية و الإقليمية للأشخاص الإدارية 

ما جعله يعتبر بعض الهيئات و المؤسسات  الأخرى كل واحدة منها ممثلة بالشخص المعني ، و هو

عديمة الشخصية الاعتبارية ، إذ لا يمكنها اللجوء إلى التقاضي إلى من طرف ممثلها القانوني و هو 

  (4)المدعي الذي ينطبق على المندوبات التنفيذية بالولاية

 

 

                                                           
(1)

 كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية   "من قانون المدني20تنص المادة   

-البلدية-الولاية-الدولة)الأشخاص الاعتبارين هي "2002يونيو20المؤرخ في 02/80من قانون  29، و تنص المادة "سنة كاملة89و سن الرشد

كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها -الوقف-الجمعيات والمؤسسات-الشركات المدنية والتجارية -المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري
  .القانون شخصية قانونية

(2)
 سنة وتنتهي بالحجر89أن أهلية تقاضي الشخص تبدأ تمام بلوغه"تجسيد المبدأ-09فهرس رقم-000892مرق"الغرفة الأولى"قرار مجلس الدولة 

حيث أنه يتضح من ملف :"مايلي21/08/2002،أن رفع دعوى ضد أشخاص متوفين لا يعتبر صحيحا،عندما قضى بتاريخ"عليه أو وفاته   

أي أنها 01/00/8999، بينما الدعوى الأصلية قد رفعت بتاريخ89/02/8992وفي فيقد ت(ع.ق.ر)الدعوى و من نسخ الشهادات الوفاة بأن المرحوم

  .291الدكتور كوسة فيصل ، القرار الإداري ، المرجع السابق ،ص : رفعت ضد أشخاص متوفين و هو بالتالي غير صحيح شكلا، أشار إليه 
(3)
انعدام التفويض .تلقائيا. يجوز له أن يثيره تيثر القاضي تلقائي انعدام الأهلية و"من ق ا م ا 22تنص المادة  

 
 "مثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

(4)
حيث أن المستأنف عليه المدعي في 89/00/2008،صادر بتاريخ 220فهرس رقم-002000قرار مجلس الدولة،الغرفة الثالثة رقم  

 

الدعوى الأولى رفع دعوى ضد مدير البريد و الموصلات
 

حيث أن القضاء .لمدير لولائي للبريد و المواصلات بولاية ميلةلبلدية بانيان و كذا ا
الدكتور كوسة : أشار إليه.الإداري يفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري

  291.فيصل ، الدعوى الإداري المرجع السابق ،ص 
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 الشروط المتعلقة بالآجال : الثالث  الفرع 

 ميعاد رفع الدعوى  : البند الأول

على عكس الدعاوي المدنية و الجزائية التي لم يحدد القانون كأصل عام مدة معينة لرفعها مادام الحق دائما 

و لممم يسممقط بالتقممادم ، فانممه فممي دعمموى الإلغمماء قيممدها بأجممل زمنممي محممدد حرصمما علممى اسممتقرار الأوضمماع 

الإدارية 
(1)
   فالمواعيد الإدارية و القضائية تقمدر ممن النظمام العمام ، يجموز للقاضمي إثارتهما ممن تلقماء نفسمه  

 .و حتى بعد إثارة دفع في الموضوع  ، و في أي مرحلة كان عليها النزاع

ه و اعتبر مجلس الدولة أن يوم التبليغ أو النشر لا يشكل نقطة انطلاق المواعيد القانونية بل يبدأ سمريان همذ

و أنممه طبقمما  37/02/2003المواعيممد مممن اليمموم الممذي يليممه ، و ذلممك عنممدما قضممى فممي قممرار صممادر بتمماريخ 

أو النشر لا يشكل المواعيد القانونية بمل يبمدأ السمريان المواليمة  ، الإجرائية أن يوم التبليغ للقاعدة الأصولية

 Diasagroأن آخر يموم لمواعيمد  عمل كماالنشر أيام عطلة فتنطلق المواعيد مع أول يوم  أو ، ليوم التبليغ

.لا يحسب بدوره
(2)
 

 :المساعدة القضائية  بوقف الميعاد في حالة طل:  البند الثاني

يتوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء عند السريان بسبب طلب المساعدة القضمائية ،علمى أن يسمتأنف ممن جديمد 

ودعممه للحصممول علمى محممام معتمممد لممدى أبعمد توصممل المعنممي بممالأمر بمالجواب علممى طالبممه الممذي يكمون قممد 

حممل مختلمف اذا كان القرار المطعون فيه من اختصاص مجلس الدولة ممع إعفائمه ممن ت)المجلس القضائي 

(.المصاريف القضائية
(3)
 

بممه إلممى الجهممات لعسممر ، صمماحب الصممفة و المصمملحة طمفالمسمماعدة القضممائية هممي إجممراء يرفممع بموجبممه ال

القضائية المختصة لتوكيل محام مجانا ،علما أن توكيل محام أصبح وجوبيا أمام المحكممة الإداريمة لأحكمام 

من نفمس القمانون  121المادة 
(4)
لمحكممة العليما و مجلمس الدولمة وفمق الأحكمام العليما و مجلمس مثلهما مثمل ا 

.من نفس القانون 30الدولة وفق الأحكام المادة 
(5)
 

 

                                                           
وى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،دراسة تشريعية قضائية و فقهية ، ط الأولى،دار جسور عمار بوضياف ، دع –د  
(1)

  
. 92: ، ص 2009لللنشر و التوزيع،الجزائر ، ، سنة    

.،المرجع السابق،أشار إليه ،كوسة ضيل0289/2008الصادر بتاريخ  822،فهرس رقم 202192قرار مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، رقم  
(2) 

 
.220ص        
يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية لتوقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو آجال إيداع المذكرة ( ق ا م ا) من 022تنص المادة  
(3)

  
.الجوابية  

من نفس القانون تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة 122تنص المادة  
(4)

  
.من نفس القانون تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمام جهات الاستئناف و النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 80تنص المادة  
(5)
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  الإداري لتظلمقطع الميعاد في حالة ا:  البند الثالث

الالتماس و الشكوى المذي يقدممه أصمحاب الصمفة و المصملحة إلمى السملطات  « النظام الإداري هو

و إلى اللجان الإدارية طاعنين في قرارات و أعمال إدارية بعدم  ، الإدارية الولائية و الرئاسية و الوصائية

.أو تعديل هذه الأعمال الإدارية الغير مشروعة ، أو سحب ، الشرعية ، و طالبين بإلغاء
(1)
 

النظممام الإداري المسممبق طريقمما إداريمما يلممتمس مممن خلالممه المخاطممب بممالقرار الإداري مممن يعتبممر و

.أمامها ، مراجعة القرار الذي أصدرته و إعفائه من اللجوء إلى القضاء  متظلمالسلطة ال
(2)
 

 ، بمثابة قرار بمالرفض (10)أمام عن الرد ،خلال أجل شهرين  تظلميعد سكوت الجهة الإدارية الم

 .تظلمأو يبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ ال

لتقمديم طعنمه القضمائي  (10)ل شمهرين اممن أجم تظلمو في حالة سكوت الجهمة الإداريمة يسمتفيد المم

الممنمو  لمادارة لأجمل المرد علمة نظمم المعنمي بمالقرار  (10)الذي يسري من تماريخ انتهماء أجمل الشمهرين 

.الإداري
(3)
 

تظلممم إداري أن  فممي حالممة لجمموء المعنممي بممالقرار الإداري لإجممراءو يسممتنتم مممن الممنص القممانوني 

ممن تماريخ تبليمغ القمرار الإداري اذا  الإداري تظلمأشهر للقيام بإجراء الم (10)المشرع قد منحه أجل أربعة 

.كان فردي ، أو من تاريخ نشره إذا كان تنظيميا تحت طائلة اعتباره خارج الآجال
(4)
 

ل شمهرين اعمن المرد خملال أجم الأخيمر ههمذ ت، فمان سمكت أمامهماالممنظم  الإدارةظمر رد تو عليه ين

 ، الإداريالقضماء  إلمىللجموء  (10)ل شمهرين استفاد الطاعن ممن أجمإسلبيا ،  هاقرار عد  عن الرد ( 10)

 إلمىم اللجموء تظلقرارها بالرفض خلال الاجل الممنو  لها ، فانمه يكمون بوسمع المم الإدارة أصدرت إذاأما 

 (.10)،اللجوء الى القضاء من اجل شهرين  الإداريالقضاء 

                                                           
.022:مرجع سابق،ص -المنازعت الادارية عمار عوايدي ،المرجع في -د 
(1)

  
.899:عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق ص –د  
(2)

  
،( 02)يعد سكوت الجهة الإدارية المنظم أمامها عن الرد خلال شهرين "القرارات الثانية و الثالثة و الرابعة من نفس القانون  100تنص المادة  
(3)

  
.ض يبدأ آخر أجل من تاريخ تبليغ النظميعد بمثابة قرارا بالرف  

في  المشار اليه( 02)لتقيد طعنه القضائي الذي من تاريخ انتهاء أجل شهرين ( 02)و في حالة سكوت الجهة الإدارية يستفيد النظم من أجل شهرين 

.من تاريخ تبليغ الرفض( 02)الفقرة أعلاه ، و في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل شهرين   

.يبن إيداع النظام أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوية و يرفق مع العريضة  

،حيث أن المستأنف يلتمس المصادقة مبدئيا في 28/08/2000ر بتاريخ ، صاد29،فهرس رقم00229قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثانية ،رقم  
(4)

  
الصادر عن مديرية التربية  8999مارس  09المؤرخ في  990/99فيما قضى بإلغاء قرار رقم  20/09/8999:القرار المستأنف الصادر بتاريخ

.لشهرية و التصدي من جديد أفادتها بكافة طلباته السابق ذكرهالولاية تيزي وزو، إعادته إلى منصب عمله و ألغاءه فيما قضت برفض رواتبه ا  
.مارس في حق المستأنف 09حيث أنه ثابت من حلف الدعوى أن النزاع يتعلق بإلغاء قرار الطرد الصادر عن مديرية التربية بتاريخ   

.8999مارس  09حيث أنه جاء في عريضة المستأنف أنه تم تبليغه بالمقرر المطعون فيه بتاريخ   

.80/88/8991حيث أن المستانف لم يرفع دعواه أمام القضاء إلا بتاريخ   

لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار ( ق ا م ا) مكرر من 829:حيث أنه طبقا لنص المادة 

 .التابعة لتبليغ القرار  المطعون فيه أو نشرهإداري و يجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال الأربعة أشهر 
 .حيث أنه في الدعوى الحالية فان المستأنف لم يرفع طعنه خلال مدة الآجل المنصوص عليه أعلاه و بالتالي فإن الدعوى غير مقبولة شكلا
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م الأول ،فمي حالمة تقمديم المخاطمب بمالقرار الإداري لعمدة تظلممات ممن اجمل او يعيد القاضي الإداري بالنظم

.مراجعة القرار الصادر في حقه
(1)
 

 تعويض الناجم عن عيب الانحراف في استعمال السلطة : المطلب الثاني 

ولكمن  ، الإدارية غير المشروعة مجرد قابليتها لتكون محمل دعموى إبطمال لا يترتب عن القرارات

أو بعضها قد ترتبت عنهما  ،بأن تكون محل دعوى تعويض إذا كانت نتائم ذلك القرار ، سمح القانون أيضا

معني بذلك القرار و هذا الحكم مبني انطلاقا من القواعد العام للمسؤولية على  كلأو،أضرار أصابت الغير 

 ( .يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة) 22في المادة  3771ساس الخطأ فقد نص دستور أ

مممن المرسمموم المتضمممن تنظمميم  00كممما نجممد مصممدر آخممر لهممذه المسممؤولية و هممذا ممما أقرتممه المممادة 

فقما يترتب على كمل تعسمف فمي ممارسمة السملطة تعمويض و)العلاقة بين الإدارة و المواطنين و التي تنص 

(للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية و المدنية و التأديبية التي يتعرض لها المتعسف
(2)
. 

أمما إذا  ،فإذا ما أصدرت الإدارة قرارا تعسفيا اضر بالمخاطب حكم عليها القاضي بممنح التعمويض

ات و انممه اتخممذ بنمماءا علممى ثبممت العكممس و أكممد القاضممي أن القممرار جمماء مطابقمما و محترممما لجميممع الإجممراء

لمذا يقموم  ، مصلحة عمومية فانه لا مجال أن تكون طلبمات الممدعي فمي التعمويض عمن القمرار غيمر مقبولمة

 .القاضي برفضها لعدم تأسيسها 

المتضمممن قممانون الإجممراءات المدنيممة و الإداريممة توقيممع  01/07كممما أجمماز المشممرع فممي القممانون 

ية التي صدر ضدها حكم بإلغاء قرارها الإداريغرامات تهديدية ضد السلطة الإدار
(3)
 . 

 .على ضوء ما ذكر سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

 .المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة الناتم عن القرار مسؤولية تعويض الضرر :الفرع الأول 

 (.الغرامة التهديدية)عدم التزام الإدارة بتنفيذ الحكم :الفرع الثاني 

                                                           
ين من مناصر الملف أن العارض حيث يتب"89/02/2008،صادر بتاريخ 29،فهرس رقم 000 201قرار مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة رقم  
(8)

  
.قدم شكوى أمام مدير الضرائب للولاية يلتمس من خلالها إعادة النظر في الضريبة المفروضة عليه  

و تم الرد عليها من قبل مدير الضرائب بالرفض في  89/82/8992تم فتح شكوى ثانية في  88/80/8992و لهذا الغرض قدم شكوى أولى بتاريخ 

88/02/8992.  

.قدم شكوى ثانية و تم رفضها من طرف مدير الضرائب 82/02/8992: و بتاريخ  

و الذي وحده جدير باعتبار  88/80/8992و حيث أنه تأسيسا على هذه القاعدة فان الطالب المسبق الأول المرفوع من طرف العارض بتاريخ 

أشهر الموالية لهذا التاريخ أي قبل حلول  01لبه القضائي خلال لحساب الاجال المنوه عنها المواد السابقة فكان على العارض أن يرفع ط

.و من ثم يكون العارض قد تجاوز المهلة الممنوحة قانونا  88/02/8990  

.212:ص 210:أشار إليه كوسة فوضيل، المرجع السابق ،ص  
 

.المنظم للعلاقة بين الإدارة و المواطنين 8912يوليو  02المؤرخ في  11/808قانون  
(2)

 

.المرجع السابق(د .م.أ.ق)المتضمن  22/02/2001المؤرخ في  01/09قانون  
(3)

  



الانحراف في استعمال السلطة و الآثار المترتبة عيب إثبات                  :         الفصل الثاني   

 

 70 

 .المشوب بعيب الانحراف باستعمال السلطة الناتج عن القرار مسؤولية تعويض الضرر : الفرع الأول 

تتحمل السلطات الإدارية مسؤولية التعويض إذا ما تسببت القرارات الإدارية في أضرار للمخماطبين بهما و 

  07/01/2004در بتماريخ هذا بعد أن يلغيها القرار الإداري و هذا ما قضى به مجلس الدولة فمي قمرار صما

اسمممتفاد ممممن المسمممتثمرة الفلاحيمممة بموجمممب قمممرار ولائمممي ممممؤرخ فمممي ( م.ن)حيمممث أن المسمممتأنف عليمممه 

21/01/3771 . 

تضممن مممنح جممزء مممن القطعممة  01/09/3771حيمث قممام السمميد والممي ولايمة وهممران بإصممدار قممرار بتمماريخ 

 .الأرضية إلى التعاونية العقارية للمياه 

 .01/09/3771عليه رفع طعن بإلغاء ضد القرار الولائي الصادر بتاريخ حيث أن المستأنف 

حيث أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران قضمت بإلغماء القمرار المولائي المذي بموجبمه ممنح جمزء ممن 

و علمى اثمر اسمتئناف فمي القمرار  20/32/3779الأرض إلى التعاونية العقارية للمياه بقرار صادر بتماريخ 

 .07/33/3771در مجلس الدولة قرار بتاريخ المذكور اص

حيمث أن المسممتأنف عليممه أقممام الممدعوى الحاليممة ملتمسمما تعممويض نتيجممة الخسممارة التممي تسممببت فيهمما كممل مممن 

 .الولاية و التعاونية للمياه

بتعيمين خبيمر و علمى اثمر ترجيمع المدعوى بعمد  03/09/2000حيث انتزع النزاع بصدور قرار مؤرخ في 

 .لقرار محل الاستئناف الخبرة اصدر ا

و ، حيث أن الولاية تلتمس إخراجها من النزاع على أساس أن الولاية غير مسؤولة عن الخسمائر المتسمببة 

و ثانيما فمان القمرار القضمائي الصمادر بتماريخ ، أن التعاونية هي المتسببة وحدها في الخسائر هدا ممن جهمة 

يجعممل الخطممأ المفتممرض فيممه منسمموب للولايممة السممابقة  تممم اسممتئنافه ولممم يممتم الفصممل فيممه مممما 20/32/3779

 .لأوانها

ولكممن حيممث أن الولايممة مطلوبممة فممي هممده الممدعوى علممى أسمماس أنهمما مصممدرة القممرار مممنح لفائممدة التعاونيممة 

 .العقارية للمياه جزءا من المستثمرة 

اريممة للميمماه حيمث أن مسممؤولية الولايممة ثابتممة بحيممث هممي التمي أصممدرت القممرار لفائممدة التعاونيممة العق

عمن  07/33/3771طالما أن القرار الولائي تم إلغائه بقرار قضائي نهائي بعد صدور القانون المؤرخ فمي 

مجلس الدولة و عليه لما قرر والي ولاية وهران بالتنازل عن جزء من الأرض الممنوحة للمستثمرة يكون 

سائر تقع على عاتقه وحده مما يتعين تعديل قد سبب خسائر للمستفيد بالمستثمرة و بالتالي فان مسؤولية الخ
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القرار المستأنف الذي اعتبر بان المسؤولية تقع بصفة مشتركة مع التعاونية العقارية و القول بمان الخسمائر 

تتحملها الولاية وحدها فيما تتعلق بمقدار التعويض حيث أن المبلغ المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه حيث 

ألف دينار جزائري  000عقول و منح للمستأنف عليه مبلغ إجمالي تعين إرجاعه إلى حد م
(1)
 . 

كما أنه متى ثبت الضرر حكم القاضمي الإداري بمنحمه التعمويض و مما نمراه جليما ممن خملال قمرار 

اسمتأجر السميد  07/33/3771حيث أنه يتضح من عناصر الملف بمقتضى عقد ممؤخر فمي ) مجلس الدولة 

 .3771إلى نوفمبر  3771ية أوقروت  إبتداءا من نوفمبر محطة بنزين من بلد( م م )

على ترخيص بمزاولة نشاطات الغسيل و التشمحيم و ( م م)حصل السيد  01/03/3771و بتاريخ  

قامممت  20/30/3770الميكانيمك العامممة و كهربماء السمميارات و إصملا  العجمملات و مقهمى إلممى انمه بتمماريخ 

و هو المقرر الذي أبطلته الغرفة الإدارية لمجلس قضاء  70مل رقم البلدية بفسخ الإيجار بمقتضى قرار يح

 .00/02/3779أدرار بتاريخ 

تقمويم الأضمرار التمي ألحقمت لأصمدرت نفمس الغرفمة قمرار بتعيمين خبيمر  22/07/3777و بتاريخ 

 .المستحق له بالمدعي المستأنف الحالي بسبب غلق المحطة و مرافقها و تحديد التعويض

الخبير المعين ممن طمرف المجلمس قمد وضمع تقريمره و أرجعمت القضمية إلمى ( ق م) حيث أن السيد

 .الجدول ليصدر القرار محل الاستئناف الحالي

 024و خاصمة الممواد  إساءة تطبيقق الققانونحيث أن المستأنف أصاب على القرار المستأنف فيه 

 تعسقفخ الإيجمار قمد اثبمت المجلمس فسم قرارو ما يليها ممن القمانون الممدني،ذلك أنمه بقمراره إلغماء 312و  

 .قد عين خبير لتقويم الضرر 32/07/3777ضرارها بالمدعي و أن القرار المؤرخ في إو  الإدارة

حيث أن القرار المستأنف قد رفض طلب التعويض بناءا على كمون محطمة البنمزين و توابعهما همي 

ملك للبلدية و لا يعقمل تعمويض الغيمر عمما أصماب أملاكمه فمي حمين انمه لمم يأخمذ بعمين الاعتبمار التمرخيص 

اكن لهمذا الممنو  من طرف البلدية للمدعي المستأنف بتوسميع نشماطه و همو الأممر المذي تطلمب تهيئمة الأمم

 .دينار جزائري يتعين الحكم به للمستأنف 200.000.00التوسع بمبلغ قدره الخبير 

حيث من ناحية أخرى فان المجلس يشير إلى أنه لا يوجمد بملمف مما يفيمد أن البلديمة أخمذت الحيمازة 

 .من المدعي و أن المدعي لم يستمر في تشغيل المحطة

                                                           
أشار إليه كوسة فوضيل،مرجع سابق 09/00/2002الصادر بتاريخ  20فهرس رقم  088280قانون مجلس الدول الغرفة الرابعة ،رقن القرار  
(1)

  
.001-009:ص  
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فمان رئميس البلديمة قمد  01/03/3777ن التنفيمذ الممؤرخ فمي في حين انه بالرجوع إلمى محضمر الامتنماع عم

 .المحطة إلى شخص آخر  رهصر  لا يمكن التنفيذ بسبب تأجي

قبمل نهايتمه بسمنة و يتعمين  تعسقفياحيث أن المستأنف قد أصيب كذلك بأضرار نتيجة فسخ الإيجمار 

دينار جزائري200.000.00الحكم له كذلك بالتعويض عن هذا قدره المجلس 
(1)
. 

ا تبممين أن القممرار الإداري قممد يممأتي مطابقمما لمقتضمميات و نشمماطات الإدارة و احتراممما ذإكممما أنممه 

لاجراءات و أن أتخذ لتحقيق الصالح العام فان القرار لا يقبل التعويض فيرفض القاضي الإداري الدفعات 

 .لعدم تأسيسها

سمتئناف قمرار صمادر بتماريخ قمام با( ص.ص)حيث أن السميد) و من أمثلة ذلك قرار مجلس الدولة 

عن مجلس قضاء عنابة الذي لرفض له دعواه الرامية إلى إلزام والي ولاية الطارف بدفعه  21/03/2003

دج عن الضرر الممادي و المعنموي اللاحمق نتيجمة غلمق المقهمى بمدون أي سمبب  900.00له تعويض قدره 

 .(ص ص ) ى و الحقيقة أنها ملك للمسم( ص  ) اعتقادا أنها ملك للمسمى 

و حيث أنمه ثبمت ممن جهمة أخمرى أن المسمتأنف لمم يطعمن آنمذاك قمرار الغلمق المذي اتخمذ فمي إطمار 

المممتمم لممه فممي مادتممه الثالثممة الممذي  72/120و كممذا المرسمموم الرئاسممي رقممم  72/44المرسمموم الرئاسممي رقممم 

ه النشماطات و همو أو غلمق أي محمل عنمدما تكمون همذ،يخول للوالي صلاحية اخذ قرار التوقيف أيمن نشماط 

 .صاحب المحل في الطعن القضائيبالمحل خطرا على النظام العام و الأمن العمومي دون المساس 

حيث انه و ما دام أن قرارات الوالي اتخذت علمى أسماس المرسمومين الرئاسميين بنماءا علمى تمورط 

العممومي و بمما انمه  المستأنف في اسمتعمال المقهمى لأهمداف شمغب و إرهماب مسمت بالنظمام العمام و الأممن

فلا داعي لمنح التعويض للمستأنف بناءا على الدعوى التمي  03/04/3779صدر قرار فتح المقهى بتاريخ 

 31/00/2000أقامها أمام القضاء الإداري بتاريخ 
(2)
. 

 .حيث انه و بناءا على ذلك فيتعين التصريح بتأييد القرار المستأنف لكونه أحسن في تقدير الوقائع 

وجممب علممى المممدعي بوجممود إسمماءة اسممتعمال سمملطة القممرار الإداري الممذي خاطبممه إثبممات هممذا و يت

التعسممف و إلا دحضممه قضمماة مجلممس الدولممة و هممذا ممما قضممى بممه قممرار مجلممس الدولممة الصممادر بتمماريخ 

 .عن الدفع بان القرار المخاصم مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة 03/04/2001

                                                           
.89/02/2000صادر بتاريخ  22،فهرس رقم 009202قرار مجلس الدولة الغرفة الأولى رقم  
 (1)

  
 .كوسة فضيل،المرجع السابق،:أشار إليهم89/02/2000الصادر بتاريخ  902فهرس رقم  009202قرار مجلس الدولة ،الغرفة الأولى رقم  
(2)

  
     (020-028.)  
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نه انهي مهامه كنائب مدير و ادمم في منصمبه الأصملي كمتصمرف إداري حيث أن المدعي يدفع بأ

أو تبرير وذلك اثر توجيهيه شكاوي للسيد رئميس الجمهوريمة مفصملة متضممنة لمبعض  ،رئيسي بدون سبب

الحقائق و الممارسات و بإيعاز ممن احمد الإطمارات السمامية صماحب النفموذ فمي الموزارة و المذي لمه عمداوة 

أصبح مستهدفا في منصبه و عائلتهشخصية مع العارض 
(1)
. 

  (الغرامة التهيدية)لحكم اعدم التزام الإدارة بتنفيذ : الفرع الثاني 

 ليثبت صاحب الحكم بالإلغاء عدم قبول الإدارة تنفيذه بموجب محضر يعده المحضمر القضمائي قبم

إلى القضاء من أجل مخاصمة السلطة الإدارية بسبب عمدم تنفيمذ الحكمم و همو مما قضمى بمه مجلمس  أن يلجأ

 23/32/2003الدولة في قرار صادر بتاريخ 
(2)

  . 

و بترتمب علممى رفممض الإدارة الانصممياع إلممى الحكممم القضممائي تحمممل مسممؤوليتها فممي التعممويض و جبممر كممل 

على أساس قاعدة ما لحقه من خسارة و فاته من كسب  الأضرار التي تلحق بالمستفيد من حكم الإلغاء
(3)
. 

 

                                                           
(1)

أشار إليهم الدكتور كوسة فوضيل،مرجع  89/02/2002، صادر بتاريخ  902الفهرس رقم  029292ية رقم قرار مجلس الدولة الغرفة الثان 

 891-899:سابق ، ص
(2)

المدعي المستأنف يدفع بأنه تحصل على  حيث ان) 28/82/2008صادر بتاريخ  229فهرس  080228قرار مجلس الدولة الغرفة الثانية رقم 

و الصادر عن الغرفة الإدارية و لمجلس قضاء مستغانم و القاضي بإعادة إدماجه إلى منصب عمله و رغم  00/02/8999قرار نهائي بتاريخ 

على سبيل  8.200.000ه مبلغ مما يتعين عليه بدفعه ل 22/09/2000الإرساليات الموجه الى المستأنف عليه لم ينفذ هذا القرار إلا بتاريخ 

 .التعويض 

و ذلك  89/00/8999حيث بالرجوع إلى القرار المستأنف فانه يشير إلى عدم إثبات عدم امتناع المدعي عليه عن تنفيذ القرار القضائي المؤرخ في 

.م .أ.ج.من ق 020بتقديم محضر عن طريق المحضر القضائي وفقا للمادة   

ما يلي إذا رفض المدين تنفيذ الالتزام بعمل أو يخالف التزاما بالامتناع عن العمل يثبت القائم بتنفيذ ذلك في محضر حيث أن هذه المادة تنص على 
.و يحيل صاحب المصلحة الى المحكمة للمطالبة بتعويضات او التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل   

.ن طرف المستأنف إلى المستأنف عليه تعتبر فقط بمجرد تكليفها و إلزامها بالتنفيذ مما يتعين تأييد القرار و بالتالي فان الرسائل الموجهة م  
(3)
  حيث ثبت من الملف أن موضوع الدعوى) 82/02/2008بتاريخ  291فهرس رقم  000222/000292قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة رقم  

إلى منصب عمله حيث أن ( ق س ) فيذ الإحكام و القرارات الصادرة عن القضاء و القاضية بإرجاع السيد يتعلق بالتعويض عن امتناع الإدارة تن

والذي يتضمن طرد العارض من منصب عمله قد ألغية بقرار  89/00/8990القرار الإداري الصادر عن السيد الوالي ولاية سطيف بتاريخ 

.00/02/8992نطينة بتاريخ قضائي صادر عن الغرفة الجهوية لدى مجلس قضاء قس  

بقرارات إدارية حيث أنه من المعلوم أن القرارات الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية نافذة و أنه من المبادئ الأولية انه لا يمكن للإدارة التمسك 
.إبطالها القرار   

التالي يحافظ المعني ان الذي اصدر القرار القضائي في مصالحه حيث انه من آثار قرار الإلغاء أن القرار الإداري يصبح عديم الأثر القانون و ب
.يسترجع جميع حقوقه و مراكزه القانونية   

قضى للمدعي بمرتباته الشهرية لغاية الرجوع الفعلي ،ولكن حيث أن الإدارة أبدت تعنتها  89/02/8992حيث أن القرار القضائي الصادر بتاريخ 

صبه مما يترتب عنه تحميلها المسؤولية الإدارية الناجمة عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية سواء و رفضها بعدم إدماج العارض في من
.القاضية بالرجوع أو بدفع الأجور و هذا ثابت بملف عكس ما يدعيه السيد الوالي لولاية سطيف في مقاله   

دج800.000.00بمبلغ جزافي قدره  حيث انه لجبر الضرر الحاصل للمدعي ارتأى قضاة الدرجة الأولى تقديره  

وعد تسديده أجره من دلك التاريخ إلى غاية اليوم  8990سنة ( س.ق)لكن حيث انه يتضح للغرفة بان هدا المبلغ بالنظر إلى الطرد التعسفي للسيد 

ع الاستئناف و أن الوالي لم يمتثل و رغم صدور قرار إلغاء الوالي وصدور قرار عن الغرفة الإدارية يقضي له بمرتباته تم هدا الأخير موضو
.مستعملا السلطة المخولة له قانونا للأضرار بالموظف مما يفتح لهذا الأخير حق التعويض عن ذلك   

 حيث قضاة الدرجة الأولى كانوا محقين في القضاءبمبدأ التعويض للموظف المطرود 
صل للموظف و عليه يتعين إرجاعه إلى الحد الأنسب و المقدر من طرف لكن حيث أن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا بالنظر إلى الضرر الحا

دج و بالتالي بنفس تعديل القرار المعاد برفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المذكورأشار إليهم كوسة  100.00.00أعضائه مجلس الدولة إلى 

.. 891فضيل ،المرجع السابق،ص  
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الغراممة  عالمتضمن قانون الإجراءات المدنيمة و الإداريمة ، توقيم 01/07وأجاز المشرع في قانون 

ة الإدارية التي صدر ضدها حكم بإلغماء قرارهما الإداري فمي حالمة امتناعهما عمن تنفيمذ طالتهديدية ضد السل

منه 712-713-710بصيغة تنفيذية  وفقا لأحكام المواد  حكم قضائي ممهور
(1)
. 

نظرا لتماطلها وتقاعسها في تنفيذ الأحكام القضائية بعد أن كان قضاء مجلمس الدولمة مسمتقرا علمى 

عدم جواز للقاضي الإداري توقيع غرامة تهديدية على الإدارة
(2)
. 

إمكانية ان يحكمم  710وحسنا فعل المشرع ذلك ،عندما استدرك هذه المسألة و فسخ بموجب المادة 

فيمه ممن  االقاضي بغرامة تهديدية ضد الإدارة ما في هذا النص من حماية لحقموق المسمتفيد ممن الحكمم و لمم

  .ردع لها من التعنت التي تتميز به في تعاملها مع تنفيذ حكم الإلغاء

اء الذي وجمه لفمرض الغراممة التهديديمة علمى الإدارة فمي حمال امتناعهما عمن تنفيمذ حكمم رغم الانتف

كون أن الخزينة العمومية هي من ستتحمل كمل المصماريف التمي تترتمب علمى تعنمت شمخص فمي ،الإلغاء  

 .الإدارة لذا كان من الأجدر محاسبة الإدارة كأشخاص و ليس الإدارة كشخص

،إعمالا بمبمدأ الفصمل  اامرللقيام حكم الإلغاء أن يوجه  سبيل إجبار الإدارة   و لا يحق للقاضي الإداري في

إلا في حالة التعدي ، الاستيلاء المؤقت،و الغلق الإداري  بين السلطات
(3)
  

تحمدد طبيعمة كمل نمزاع سملطة القاضمي ،ففمي دعموى الإلغماء لا ) حيث يرى الأستاذ رشميد خلموفي 

داري محل الدعوى القضائية و هذا إذا تبمين انمه مشموب بعيمب ممن عيموب يستطيع القاضي إلغاء القرار الإ

تجاوز السلطة و في دعوى التعويض لا يمكن للقاضي إلا الحكم علمى الإدارة بتعمويض الضمرر اللاحمق و 

                                                           
(1)

  999و 991للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين  يجوز) من ق ا م ا 910تنص المادة   

(أعلاه أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها  
تقوم الجهة القضائية المطلوب منها في حلة عدم تنفيذ أمر أو حكم أوقرار  قضائي و لم تحدد تدابير التنفيذ )من نفس القانون 918تنص المادة 

(ذلك،بتحديدها و يجوز تحديد اجل التنفيذ و الآمر بغرامة تهديدية   

(تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر)من نفس القانون 912تنص المادة   

.028-020:أشار اليه كوسة فوضيل،مرجع سابق ،ص  
(2)
 حيث أنه يستخلص من الاطلاع على ) 21/08/2002صادر بتاريخ  29، فهرس رقم 000212 رقم-الغرفة الثانية –قرار مجلس الدولة  

عنه مجلس قضاء تيارت الذي قضى على ولاية  80/09/8991محتوى الملف ان اليد والي ولاية تيارت الذي قام باستئناف القرار الصادر بتاريخ 

ابتداءا من تاريخ النطق بهذا القرار الاستفادة من السكن الممنوح له ،ملتمسا إلغاء دج عن كل يوم تأخير تسري 200تيارت بغرامة تهديدية قدرها 

 .القرار المستأنف فيه و من جيد القول بأنه لايوجد قرار ملزم يستوجب التنفيذ
(3)

حيث يستفاد من دراسة ملف الدعوى أن ) 02/88/2002صادر بتاريخ  129فهرس رقم -009110رقم  –الغرفة الأولى –قرار مجلس الدولة  

و القاضي بقبول العريضة  88/88/2000استأنفوا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ (ع.ص.ع)وهم ( ش م)ورثة 

 شكلا في الموضوع رفض للدعوى لعدم تأسيسها

يلزمها بتمكين المستأنفين من عقد  22/02/8999ا لاستئنافهم ذكروا بان مديرية أملاك الدولة على الرغم من صدور قرار إداري حيث تدعيم

و على الرغم من تبليغ المستأنف عليهما بالقرارعن طريق محضر قضائي و  82/01/8992الملكية طبقا لقرار لجنة الدائرة الصادر بتاريخ 

ا للبدء في إجراءات التنفيذ إلا أن الإدارة رفضت الامتثال لمقتضيات القرار محل التنفيذيوم 20إمهالهما مدة   

 حيث يتضح للمحكمة أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا فيما ذهبوا إليه رغم تصرف الإدارة يعتبر تعدي يعطي للمستأنفين الحق في المطالبة
تعديبالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من إجراء هذا ال  

 حيث أن طلب المستأنفين غير جدي مما يجعل مجلس الدولة يقضي بتأييد القرار المستأنف

  .020ص-مرجع سابق–أشار إليه كوسة فضيل 
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ملكيمة تتوسمع صملاحية القاضمي الإداري اللكن في كل من الاعتداء المادي و الاستيلاء الغير شمرعي علمى 

أن يحكم على الإدارة بغرامة مالية تهديدية و يستطيع أن يوجه أوامر لادارة  بحيث يمكن له
(1)

    

    

  

                                                           
(1)

  892ص-مرجع سابق–الأستاذ رشيد خلوفي  
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  ةـــــــخاتم

من خلال هذا البحث حاولنا التطرق إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه 

القرارات و هذا لتأثيره في توجيه  ، الإلغاء الأخرى و هذا من خلال إبراز أهميتهالإلغاء كباقي أوجه 

الإدارية و إخراجها عن هدفها المخصص و هو تحقيق المصلحة العامة ، كما أن الفقهاء  اختلفوا في 

و منهم من سماه تجاوز السلطة و ،تسمية هذا العيب منهم من أطلق عليه التعسف في استعمال السلطة 

 .أو أرادها المشرع كلها مسميات تفر  في قالب واحد تؤدي إلى الغاية التي ابتغاها القانون 

 

جزا حيث جعلت من هذا العيب له صفة احتياطية كما انه حاثم حددنا خصائصه و التي شكلت 

لا يستطيع القاضي إثارته من نفسه و يبقى العبء من إثباته على  ،قصدي أي ليس من النظم العام

المدعي  كما أضفي عليه نوع من الغموض نظرا لاتصافه بالتخفي و التستر في جسد القرار الإداري ، 

كما أن السلطة التقديرية التي منحت لمصدر القرار و جعلته يصول و يجول بحرية من خلال إصدار 

مزايا منح  إنكار أرضا خصبة للقرارات المشوبة بهذا العيب ، و لكن لا يمكن قراراته جعلتها منها

و إضفاء نوع من الحيوية على نشاط الإدارة و ،و الحريات ، لإدارة لحماية الحقوق لالسلطة التقديرية 

 .الحرص على رفع كفاءة هذا الجهاز

 

لت في مضمونها عدة كما انه عيب يأتي بعدة صور و حالات ، و قد تجسد في صورتين حم

حالات الصورة الأولى المتمثلة في الانحراف بالسلطة المنفصل عن نشاط الإدارة المتعلق بالخروج عن 

و له عدة أوجه متمثلة في استخدام هذه السلطة لتحقيق نفع  ،المصلحة العامة الموجودة من إصدار القرار

رض الانتقام و التشفي أما الصورة الثانية أو بغ،أو الغرض أهداف سياسية ،أو محاباة الغير ،شخصي 

 .(مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف )المتمثلة في الانحراف المتصل بنشاط الإدارة المتعلق 

تم التطرق لمعظم الشهادات القضائية خاصة مجلس الدولة الفرنسي من خلال قراراته  كما

الحاسمة و الجابية التي ساعدت كثيرا على تطور هذا العيب و خروجه من حيز التطبيق كما ساهم كذلك 

أما المشرع الجزائري الذي يكتفي في هذا الصدد بعيب ،القضاء المصري من خلال بعض القرارات 

و عيب المخالفة لأن عيب القانون عيب ظاهر ، أما عيب الانحراف فهو ،نون إذا توفر عيب الغاية القا

 لعيب خفي و يدخل في بحث القاضي لنوايا الإدارة الأمر الذي يعد عسيرا من حيث إثباته من خلا

 .أو القرائن و الملابسات التي يعد الطعن فيها أمرا ليس بالسهل،الملف 



ةــــــــــــــــخاتم  

 

 78 

 

ع وضع ضمانات للأفراد و هذا لمواجهة الإدارة المتمثلة في إلغاء القرار الإداري أن المشركما  

 و كذا القوانين الدستور و هو  ىو كذا التعويض ، حيث كفلها المشرع الجزائري من خلال القانون الاسم

الذي  22/02/2001صدر بتاريخ / 01/09كقانون الإجراءات المدينة و الإدارية  تبناها التي

من خلال بعض المواد و أعطى للقاضي سلطة توجيه أوامر للإدارة من خلال إجراء التحقيق  و جاء 

 .الإدارة في تنفيذ حكم الإلغاء تقاعس فرض غرامات تهديدية عند  نهأا مك ،سماع الشهود

 

مرتبة العيوب الأخرى  و إعطائه رقابة أكثر و جعله فيو لتفعيل عيب الانحراف بالسلطة 

 :خلال هذه الدراسة الى النتائج التاليةتوصلنا من 

 

 .لإصدار القرار الإداري و ضوابطق السلطة التقديرية و وضع أهداف ايجب على القضاء تضييق نط -1

إعطاء القاضي ضمانات و استقلالية خاصة في النظام القضائي الجزائري ، حيث يعين القاضي من  -2

 .قبتها بصفة نزيهة و هذا مخافة من إقالته من منصبهالسلطة التنفيذية و بالتالي لا يستطيع مرا

وضع صلاحية واسعة للقاضي الإداري من طرف المشرع و هذا لمساعدته في إخضاع أعمال  -3

 .السلطة التنفيذية للمشروعية و مراقبتها و هو في غنى عنها

 .من الإدارة أو من القضاء للحد من الانحراف في استعمال السلطة  تفعيل الإجراءات العقابية -4

ديد الرقابة على القرارات التي تتبع من الموظفين ذوي الانتماءات و التوجهات السياسية لتلونها    جت -2

 .و إخفاء في طياتها عيب الانحراف في استعمال السلطة

ستطيع تيهم النزاهة و المصداقية و الحيادية حتى يجب على الإدارة اختيار الأشخاص الذين تتوفر ف -2

 .قراراتهم تحقيق المصلحة العامة

إن اعتماد عيب الانحراف بالسلطة كونه العيب الذي يستطيع التطلع على نوايا الموظف أو 

مصدر القرار و هذا لكشف ما أراد السعي من ورائه بعد إصداره القرار الإداري فهو يساهم بصفة فعلية 
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فظة على نقاء و جمالية القرار لخدمة المصلحة العامة كما انه يقوم بتطهير الوسط الإداري من امحفي ال

 .الأشخاص الذين يتطلعون بمناسبة إصدار قراراتهم لتحقيق أهداف شخصية أو أهداف تخدم مصالحهم

يهات        و جسم القرار الإداري خاصة في زماننا هذا حيث نظرا لكثرة التوجخركما انه عيب أصبح ين

 .التطبيقات التي أصبحت مادية و سياسية و أصبحت تخضع رجل الإدارة
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 :  الملخص

طبقا لحرفية القمانون لكمن تبتغمي عيب الانحراف في استعمال السلطة هو استخدام الإدارة سلطاتها 

وجها غير الذّي حددها لها القانون كما أنه يتخذ عدة صور منها الانحراف بالسلطة المنفصل عمن نشماط  به

الإدارة و المتمثل في الخروج عن المصلحة العامة لتحقيمق أغمراض شخصمية أو محابماة للغيمر أو لأهمداف 

 . سياسية كما أنه يكون متصلا بنشاط الإدارة أي الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف

رغممم المسمماعي لرقابممة القاضممي الإداري و رغممم الوسممائل التممي منحهمما لممه المشممرع يبقممى عيممب 

الانحراف بالسلطة صعب الإثبات نظرا لخصائصه المتمثلة في النوايا التي تكمن في مصمدر القمرار و كمذا 

العيموب الأخمرى صفته الاحتياطية و أنه ليس من النظام العام مما جعله عيبا يصعب الاعتماد عليه  كباقي 

 . في إلغاء القرار الإداري 

 ،مخالفة قاعدة تخصيص الاهدافعدم مشروعية القرارات  :  الكلمات المفتاحية

Résumé: 

          Détournement  de pouvoir est l'utilisation des pouvoirs de gestion conformément à la lettre de la 

loi, mais, à la recherche de son visage est celui fixé par la loi, car il faut plusieurs photos, y compris le 

pouvoir de déviation séparée de l'activité de gestion et de l'objectif de sortir pour l'intérêt public à des 

fins personnelles ou faveur à d'autres ou à des fins politiques, il est relié à une gestion active de tous 

les départs à partir de la règle des buts d'allocation. 

En dépit des efforts pour contrôler le juge administratif et, en dépit des moyens qui lui sont donnés par 

le défaut de législateur écart de puissance difficile de la preuve reste en raison des caractéristiques des 

intentions qui sont à la source de la décision et aussi bien qu'elle a appelé la sauvegarde et il n'est pas 

de l'ordre public, ce qui en fait un défaut est difficile de compter sur comme tous les autres défauts de 

la décision d'annulation administratif. 

Mots clés: l'illégalité de la décision, contrairement à la règle des buts d'allocation 

Summary : 

           Defect deviation of power is the use of management powers in accordance with the letter of the 

law but, seeking its face is that set by the law, as it takes several photos, including deviation authority 

separate from management activity and goal to go out for the public interest for personal purposes or 

favor to others or for political purposes, as it is connected to an active management of any departures 

from the allocation goals rule. 

Despite efforts to control the administrative judge and, despite the means given to him by the 

legislature defect deviation power difficult of proof remains due to the characteristics of intentions that 

lie at the source of the decision and as well as she called backup and it is not of public order, making it 

a defect is difficult to count on like all the other flaws in the cancellation decision administrative. 

Key words: the illegality of the decision, contrary to the allocation goals rule 



 

 

 

 

 


